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بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد:

قال الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} (29) سورة النساء .
وقال تعالى : {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ } (275) سورة البقرة .
إن من أحكام الشريعة الوافية أنها اهتمت اهتماما بالغا بالمال وما يتعلق به من أحكام وتشريعات، باعتبار أن المال مقصد شرعي من مقاصد الشريعة الغراء، ولأن الإنسان جبل على حب المال، فكان لابد له من ضوابط شرعية تنظم أمور الناس والعباد لتجنبهم الوقوع في المعاملات المحرمة، والغش، والخداع، وترشدهم إلى المعاملات التي تضمن لهم الأمن والسلامة لتعاملهم بالمال والذي يحكم تصرفات المال هي البيوع بأنواعها منها ما كان موجوداٌ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما استحدث من أمره ليلبي مصالح الناس .

من هنا كان التوفيق من الله عز وجل أن أعانني في التمحيص والبحث في أمر من أمور البيوع المستحدثة والمطبقة في المؤسسات والمصارف الإسلامية ألا وهو عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، لما لهذا العقد في تيسير أمور الناس ، وإبعادهم عن شبهات المصارف التقليدية ومعاملاتها الربوية.

فعندما يحرم الشارع أمراٌ من الأمور، فإنه لا يغلق الأبواب التي من شأنها تيسير أمور العباد، ولكن يفتح الأبواب البديلة التي من شانها تضمن استقرار المعاملات بين الناس.
إن مقاصد الشريعة في الإسلام هدفها درء المفاسد عن الناس وجلب المصالح لهم من خلال المعاملات المشروعة.

فأسأل الله أن يوفقني في إظهار حقيقة هذا العقد وبيان أمره على النحو الشرعي والذي يزيل اللبس والاستفهام من عقول المشككين بالمعاملات الإسلامية .
فإن إجراء مثل هذه العقود في المصارف والمؤسسات الإسلامية ونجاحها من الناحية الشرعية والناحية التطبيقية، تمثل تحدياٌ كبيراٌ للمصارف التقليدية، ويؤدي إلى إثبات قوة ومرونة منهج المعاملات الإسلامية بما يتناسب مع مقاصدها في حفظ المال وضمان استثماره على النحو الذي يضمن فيه الحقوق لكل أطراف التعاقد .
وبحمد الله تعالى أثبتت المؤسسات الإسلامية قدرتها على إيجاد صيغ وسبل شرعية تتماشى مع متطلبات العصر الجديد ومعاملاته المعقدة، ووقفت وقفة شموخ، وأوجدت الحلول للمجتمعات الإسلامية التي جهدت من سماع الفتاوى التي تدعو إلى تحريم هذا العقد واحتمالية الربا في ذلك دون أن يكون هناك حل بديل للمتعاملين حتى يتفادوا تلك الشبهات، والآن وبفضل الله ثم بفضل العلماء العاملين الحارسين لحدود الله ، تمكنت تلك المؤسسات من إيجاد البدائل والحلول وخصوصا عندما فتحوا الأبواب بمصراعيه للمذاهب الإسلامية، والتمحيص فيها فوجدوا أصولا للمعاملات حديثة النشأة .
ولا ننس أن المؤسسات الإسلامية قد أثبتت وجودها على المستويات المحلية والعربية والعالمية ، ونرى ازدياد عددها حتى وصل إلى أكثر من 300مؤسسة تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، بل حتى أصبح وجود مثل هذه المؤسسات مطلبا ضروريا ليس في المجتمعات الإسلامية وإنما في الغرب أيضا.
إذاً استطاعت تلك المؤسسات من النجاح , وجعلت من نجاحها تجربة يحتزى بها في كل مكان في العالم . 
فاليوم وكما نعلم جميعنا أننا  نواجه حملات تضليل وتشكيك في ديننا الحنيف، فواجب طلاب العلم أن يثبتوا للعالم أن ديننا ليس دين عبادة فحسب وإنما دين و منهج يرسم سعادة البشرية جمعاء، يحفظ المجتمعات من آفات النفوس المريضة التي تسعى لهدم المجتمعات في سبيل تحقق مصالحها الشخصية .
فنسأل الله أن يرشدنا إلى خير الأمور والعمل بما يرضيه حتى نكون ممن ينشر هذا الدين , وأن يتقبل منا خير القبول إنه سميع مجيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
خطة البحث

مقدمة 

الفصل الأول: تعريف بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك:

المبحث الأول : تعريف مقاصد الشريعة والعقد والإجارة والتمليك.

المبحث الثاني : مشروعية عقد الإجارة في الإسلام وحكمه. 

المبحث الثالث : نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك.

المبحث الرابع: تعريف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بالصيغة المضبوطة شرعياٌ.

المبحث الخامس : صور عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

الفصل الثاني : مناقشة الآراء الفقهية لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك:

المبحث الأول : ما يثيره عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من إشكالات

المبحث الثاني : حكم صور عقد الإجارة المنتهية بالتمليك

المطلب الأول : حكم صورة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

المطلب الثاني : حكم صورة عقد الإجارة المقرونة ببيع السلعة.

المطلب الثالث : حكم صورة عقد الإجارة المقرونة بوعد البيع.

المطلب الرابع : حكم صورة عقد الإجارة المقرونة بوعد الهبة.

المطلب الخامس: حكم صورة عقد الإجارة المقرونة بوعد بيع السلعة أو مد الأجرة أو إعادة العين المؤجرة كلها.
المبحث الثالث : قرارات المجامع الفقهية الخاصة بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك .
المطلب الأول : قرار مجمع الفقه الإسلامي.

المطلب الثاني : قرار مجلس مجمع الفقه الهندي. 

المطلب الثالث : قرار هيئة كبار العلماء في السعودية.
الفصل الثالث : المخاطر و الضوابط  والفوائد في تطبيق عقد الإجارة المنتهية بالتمليك:

المبحث الأول : مخاطر تطبيق عقد الإجارة المنتهية بالتمليك .

المبحث الثاني : ضوابط تطبيق عقد الإجارة المنتهية بالتمليك .
المبحث الثالث : الفوائد الاقتصادية المرجوة من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك .
الفصل الرابع : حالة عملية تطبيقية .

الخاتمة : واشتملت على أبرز النتائج.
المراجع : وقد اشتملت على :
1- فهرس المصادر والمراجع.

 منهج البحث :

 المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث هو كما يلي :
1- أوثق الأقوال التي أنقلها من كتب القائلين بها أنفسهم ما استطعت ، وإلا ذكرت الكتب التي ذكرت ذلك النقل .

2- في المذاهب الفقهية الأربعة ، أوثق قول كل مذهب من كتب المذهب نفسه.
3- أذكر الآية القرآنية بين القوسين التاليين : { . . . } ، وألتزم ذكر رقم الآية ، والسورة التي وردت فيها تلك الآية .
4- أذكر الحديث النبوي بين القوسين التاليين : « ... » ، وألتزم بتخريجه ، وإن لم يكن الحديث في الصحيحين بيّنت درجة ذلك الحديث بأقوال الأئمة.
5- إذا نقلت قولا من أقوال العلماء أو غيرهم ، فإن وضعت الإشارتين التاليتين : " ... " فمعنى ذلك أني ألتزم بنقل القول نصاً ، وأما إن نقلت قولاً دون تلك الإشارتين ، فمعنى ذلك أني سوف أنقله بالمعنى.
6- حاولت ذكر بعض الأفكار بطريقة اقتصادية ما استطعت, وذلك من خلال المخاطر والفوائد المرجوة من هذا البحث, من خلال تطبيق موضوع  البحث .
أسأل الله أن يوفقني ويسددني إلى إتمام هذا البحث على النحو الذي يرضيه ويجعله في موازين حسناتنا إنه سميع قريب, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

                           كتبه : عبد الكريم عبد الجواد عجم 
                  في 15/ جمادى الآخرى /1429 هجرية
                                الموافق 19 / 6 / 2008 ميلادية
Abdolkareem1@gmail.com
الفصل الأول
تعريف بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك
المبحث الأول: تعريف كلاً من المقاصد والعقد والإجارة والتمليك:

تعريف مقاصد الشريعة : 
لغة: القصد: استقامة الطريق والإعتماد
.

     الشرعية: شرع : سن ، شرعاً وشروعاً وهو ما سنه الله تعالى للمكلفين وكل ما استقام من المذهب 
.

اصطلاحاً : هي المحافظة على الكليات الخمس.

والكليات الخمس: هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وهو مستند إلى قول الإمام الغزالي (مقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم)
.

تعريف المال :

المال لغة : هو ما ملكته من كل شيء وملت وتمولت.

المال اصطلاحاً : هو ما كان منتفعاً به شرعاً, إذ أن الذي يحدد مالية المال هو وجود المنفعة في الشيء ,وإقرار الشرع للإنتفاع في غير مواقع الضرورة
.

تعريف العقد : 
العقد لغة : الجمع بين أطراف الشيء ، ويستعمل بمعنى الضمان والعهد والوصل، ويسمى الأمان والعهد لأنهما طريقان من طرق الإلتزام
.
العقد اصطلاحاً : يستعمل العقد في الإصطلاح الشرعي عند الفقهاء بأحد معنيين :
المعنى العام :

هو كل تصرف شرعي ينعقد بكلام طرف واحد أو بكلام طرفين، يسمى عقداً بالمفهوم العام عند الفقهاء ، إذ كل ما عقد الشخص العزم عليه فهو عقد .

المعنى الخاص : 

هو ارتباط الصيغة القولية أو الصيغة الفعلية الصادرة من المتعاقدين على وجه مشروع ، بحيث يظهر أثره في محل العقد 
.
تعريف الإجارة :

الإجارة لغة : مشتقة من الأجر والأجر في اللغة له معنيان :

الأول : الكراء والأجرة على العمل.

الثاني : الجبر.
     قال ابن فارس : الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى ، فالأول الكراء على العمل ، والثاني جبر العظم الكسير ، فأما الكراء فالأجر والأجرة ، وأما جبر العظم فيقال منه : أجرت اليد.

الإجارة اصطلاحاً : هي عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة , أو موصوفة في الذمة , أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معينة .

تعريف التمليك :

التمليك لغة : مشتق من الملك و الملك لغة يطلق على القوة والصحة.
قال ابن فارس : الميم واللام والملك أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة، يقال : أملك عجينه : قوي عجينه وشده .

التمليك اصطلاحاً : لا يخرج عن المعنى اللغوي سابقاً.

المبحث الثاني : مشروعية عقد الإجارة في الإسلام وحكمه :

     دل على مشروعية الإجارة الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

     أما الأدلة على ذلك من القرآن الكريم فمنها :

1- قوله تعالى : {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمـْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (6) سورة الطلاق.
     حيث دلت هذه الآية على أن المطلقة التي لها ولد رضيع فإن لها أن ترضع ذلك الولد ، ولها أن تمتنع ، فإن أرضعت استحقت أجر مثلها.

     فدلت الآية على مشروعية الإجارة ، حيث أمر الله بإعطاء الزوجة الأجرة على الرضاع ، فأجاز الإجارة على الرضاع ، وإذا جازت عليه جازت على مثله وما هو في معناه.

2- قوله تعالى : {وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم ما آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ} (233) سورة البقرة.
     حيث نفى الله تعالى في هذه الآية الجناح عمن يسترضع لولده ، أي يستأجر امرأة ترضع ولده بالأجرة ، فدل ذلك على مشروعية الإجارة.
3- قوله تعالى :{قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ . قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} (26 - 27) سورة القصص.
     حيث طلب والد المرأتين من موسى – عليه السلام – أن يؤجره نفسه لرعي الغنم مقابل عوض معلوم وهو تزويجه أحدى ابنتيه ، ووافق موسى على ذلك ، فدل ذلك على أن الإجارة كانت مشروعة عندهم ، ولم يأتِ في شرعنا ما يمنعها ، وشرع من قبلنا شـرع لنا إذا سُكت عنه.

4- قوله تعالى : {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} (77) سورة الكهف.
     فذُكر في هذه الآية أن موسى – عليه السلام – قال للخضر : {لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} ، وكما سبق فإن شرع من قبلنا شرع لنا إذا سُكت عنه.

  وأما الأدلة من السنة فمنها :

1- قوله – صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه : « قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ؛ رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره »

     فقوله – صلى الله عليه وسلم – : « ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره»  يدل صراحة على مشروعية الإجارة.

2- قوله – صلى الله عليه وسلم – : « أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله »
 
     وهذا الحديث يدل صراحة على مشروعية الإجارة.

3- عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : استأجر النبي – صلى الله عليه وسلم – وأبو بكر رجلاً من بني الديل هادياً خريتاً ، وهو على دين كفار قريش ، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ ، فأتاهما براحلتيهما صبح ليالٍ ثلاثٍ فارتحلا ، وأخذ بهم  طريق الساحل  .
     فهذا الحديث ينص على فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – للإجارة.
4- أن النبي – صلى الله عليه وسلم – بُعث والناس يؤاجرون ويستأجرون فلم ينكر عليه ، فكان ذلك تقريراً منه بجواز الإجارة
.
 وأما الإجماع :

     فقد أجمعت الأمة على مشروعية الإجارة ، ولم يخالف في ذلك إلا ما يروى عند عبد الرحمن ابن الأصم 
 من أنه قال بعدم جواز الإجارة.

     قال موفق الدين ابن قدامة : " وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة ، إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال : لا يجوز ذلك ؛ لأنه غرر ، يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق ، وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار وسار في الأمصار"
.

     وممن ذكر الإجماع غير ابن قدامة ، الإمام الشافعي 
 ، وابن رشد
 ، وغيرهم.

     وأما القياس :

     فإن عقد الإجارة يُقاس على عقد البيع في جوازه ، حيث أن البيع عقد على الأعيان ، والإجارة عقد على المنافع ، والحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان ، فلما جاز العقد على الأعيان جاز العقد المنافع.

     قال موفق الدين ابن قدامة : " والعبرة أيضاً دالة عليها ، فإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان ، فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على المنافع "
.
المبحث الثالث: نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك .

     سبب نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك :

     أمام المخاطر التي يتعرض لها البائع من البيوع الإئتمانية أو الآجلة فإن البائع قد يفضل التحايل وإخفاء البيع بإظهاره في صورة عقد إيجار ، فيسمي البيع إيجاراً ، ويظهر هو في صورة المؤجر ، والمشتري في صورة المستأجر ، فيشترط البائع أن تبقى ملكيته قائمة بشكل ما حتى وفاء المشتري بالتزامه ، بحيث يكون له الحق في ما يلي :
     أولاً : منع المشتري من تفويت الذات موضع العقد.

     ثانياً : أن يكون له الحق في استرجاع الذات عند عدم الوفاء في الوقت المحدد.

     ثالثاً : أن يكون له الحق في الحصول على مقابل انتفاع المشتري بالذات في حالة عدم البيع
.

     أسماء عقد الإجارة المنتهية بالتمليك :

     يطلق على هذا العقد عدة إطلاقات منها :
· البيع الإيجاري.

· الإيجار الساتر للبيع.
· الإيجار الذي ينقلب بيعاً.
· الإيجار المقترن بوعد بالبيع
.
نشأة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وتطوره 

     نشأ هذا العقد عام 1846م في إنجلترا تحت اسم الهاير بيرشاس [Hire-Purchase] ، حيث :
ظهر هذا العقد أول مرة حين قام أحد تجار آلات موسيقية ببيع هذه الآلات مع تقسيط أثمانها إلى عدة أقساط ، بقصد رواج مبيعاته ، ولكي يضمن حصوله على كامل الثمن لم يلجأ إلى الصورة المعتادة لعقد البيع ، وإنما أبرم العقد في صورة إيجار مع حق المستأجر في تملك الآلة باكتمال مدة الإيجار ، والتي معها يكون البائع قد استوفى كامل الثمن المحدد لها.

     ثم بعد ذلك انتشر هذا العقد وانتقل من الأفراد إلى المصانع ، وكان أول هذه المصانع تطبيقاً لهذا العقد هو مصنع سنجر لآلات الحياكة في إنجلترا ، حيث كان يقوم بتسليم منتجاته إلى عملائه في شكل عقد إيجار يتضمن إمكانية تملك الآلات المؤجرة بعد تمام سداد مبلغ معين على عدد من الأقساط ، تمثل في الحقيقة ثمناً لها.

     ثم انتشر هذا العقد ، وانتشر استعماله – بصفة خاصة – من قِبل شركات السكك الحديدية التي تأسست لتمويل شراء مركبات شركات الفحم والمحاجر ، كانت هذه المؤسسات تقوم بشراء المركبات لحسابها ، ثم تسلمها لمناجم الفحم بناء على عقد البيع الإيجاري ؛ لما في هذا العقد من ضمان وحماية لحقوق المؤجر الذي كان له الحق في فسخ العقد واسترداد الأموال المسلمة للمستأجر بمجرد إخلال هذا الأخير بسداد قسط واحد من الأقساط المتفق عليها.

     ثم ازدادت أهمية هذا العقد بامتداده إلى شركات المقاولات وغيرها.

     ثم ظهر عقد الليزينغ [Leasing] في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1953م ، ثم ظهر في فرنسا تحت تسمية [Credit Bail] عام 1962م ، وهذا العقد يعتبر حالة جديدة للإجارة المنتهية بالتمليك ، إلا أنه اتخذ طابعاً جديداً يتمثل في تدخل طرف ثالث بين طرفي العقد الأصليين – المؤجر والمستأجر - ، هذا الطرف الثالث هو الذي يقوم بتمويل العقد بشراء أموال معينة هي في العادة تجهيزات ومعدات صناعية وإنشائية ، ثم يقوم بتأجيرها لمن يتعاقد معهما لفترة متفق عليها بينهما ، وتكون هذه الفترة طويلة الأجل نسبياً حتى تتمكن المؤسسة المالية التي تقوم بتمويل المشروع من حصولها على المبالغ التي أنفقتها على التمويل وبنهاية الفترة المتفق عليها يكون للمستأجر المتعاقد مع المؤسسة عدة خيارات وهي : 

1- إعادة السلعة المؤجرة له إلى المؤسسة المالكة.

2- تمديد مدة الإيجار لفترة أو فترات أخرى.
3- تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق له أن دفعها كأقساط إيجار. 
     فالجديد في هذه الحالة ، أو في هذا العقد (الليزينغ) هو أن المؤجر لا يكون مالكاً للأصل أو الأشياء المراد تأجيرها ، وإنما يقوم بشرائها خصيصاً لهذا الغرض.

     بعد ذلك انتقل هذا العقد إلى الدول الإسلامية من خلال البنوك الإسلامية التي جعلت الإيجار المنتهي بالتمليك جزءاً من العمليات الأساسية التي تقوم بها ومن البنوك الإسلامية التي طبقت هذا العقد بنك ماليزيا الإسلامي.

     وقام بنك مصر إيران للتنمية بالاشتراك مع هيئة التمويل الدولية ، وشركة مانوفا كتشورز ليزينغ الأمريكية في تأسيس شركة متخصصة في الإيجار المنتهي بالتمليك في مصر ، وطبق هذا العقد أيضاً بيت التمويل الكويتي بدولة الكويت.

     كما جعل البنك الإسلامي للتنمية عقد الإيجار المنتهي بالتمليك جزءاً من العمليات الإستثمارية التي يقوم بها ، حيث قام بتطبيق هذا العقد في عام 1397هـ ، ومنذ تطبيق عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وحتى عام 1410هـ استفاد من هذا العقد أكثر من عشرين دولة إسلامية.

     أما في المملكة العربية السعودية فقد اتجه كثير من البنوك والشركات إلى تطبيق هذا العقد في الوقت الحاضر ، وأقبل عليه كثير من أفراد المجتمع
.

المبحث الرابع : تعريف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بالصيغة المضبوطة شرعاً .
تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك عند الفقهاء :

  الإجارة المنتهية بالتمليك عقد ظهر في العصر الحديث ، لذلك لم يكتب عنه أحد من الفقهاء المتقدمين ، أما الفقهاء المعاصرين فإن معظم من كتب منهم عن هذا العقد لم يذكر تعريفاً محدداً له ، وقليل منهم من ذكر تعريفاً لهذا العقد , منهم : 
الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي - حفظه الله -  حيث عرفه بأنه :

( تمليك منفعة بعض الأعيان كالدور والمعدات مدة معينة من الزمن بأجرة معلومة تزيد عادة على أجرة المثل , على أن يملك المؤجر العين المؤجرة للمستأجر , بناء على وعد سابق بتمليكها في نهاية المدة أو في أثنائها بعد سداد جميع مستحقات الأجرة أو أقساطها , وذلك بعقد جديد ) 
.

وكذلك عرفه الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي بأنه :

( أن يتعاقد اثنان على عقد إجارة , ويدفع الأجرة أقساطاً , لكنه إن واظب على دفع الأجرة لمدة معينة أو لعدد من الأقساط  في مواعيدها يحول العقد إلى  بيع )
.

   وممن ذكر له تعريفاً للعقد الأستاذ  خالد الحافي ، حيث قال في تعريف هذا العقد : 
     ( عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة ، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سـداده لآخر قسط بعقد جديد)
.

     ويمكن أن نعرف هذا العقد بالتعريف الآتي :
     (تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة ، يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم) 
.

     فقولنا : (تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة) هذا هو الإجارة.

     وقولنا : (يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم)هذا هو البيع.

وهذا التعريف شامل لكل الأفكار المطروحة في التعاريف السابقة .
من خلال المقارنة بين التعاريف السابقة وبين التطبيق الذي كان سائداً منذ نشوئه فإننا نستطيع أن نستشف النقاط التالية :

1) يشتركان بأنه عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة.
2) وكذلك يشتركان بأن السلعة تملك إلى المستأجر نهاية المدة إذا سدد كامل الأقساط .
3) ويختلفان بطريقة انتقال الملكية للمستأجر , ففي الطريقة التقليدية نجد أن التمليك تنتقل بشكل آلي دون الحاجة إلى عقد جديد , أما في التعريف الشرعي للعقد نجد أن انتقال ملكية السلعة لا تكون بشكل آلي , وإنما        ( يعطي أو يبيع أو يهب) المؤجر للمستأجر السلعة على سبيل الوعد .
4) وكذلك يختلفان بعدد العقود المبرمة ففي الطريقة التقليدية هناك عقد واحد فقط يشمل التأجير والبيع في آن واحد,
أما في الطريقة الشرعية فعقد التأجير مستقل تماماً عن عقد البيع

ومنفصل عنه أيضاً.

وسنذكر التفاصيل في الأبحاث اللاحقة إن شاء الله .
المبحث الخامس : صور عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.
     للإجارة المنتهية بالتمليك صور عـديدة ، ولعـل الصور الأوسع انتشاراً في تداول هذا العقد كما سيأتي ليس بالضرورة أن يكون بالصيغة الشرعية, ففي هذا المبحث سنتعرض للأنواع المتداولة، والصيغة الشرعية سنتطرق لها إن شاء الله في فقرات أخرى, وبناء على ذلك فإن الصور الشائعة المطبقة على النحو التالي :
· الصورة الأولى : أن يصاغ العقد على أنه عقد إيجار ينتهي بتملك الشيء المؤجر – إذا رغب المستأجر في ذلك – مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعلاً كأقساط إيجار لهذا الشيء المؤجر خلال المدة المحددة ، ويصبح المستأجر مالكاً – أي مشترياً – للشيء المؤجر تلقائياً بمجرد سداد القسط الأخير ، دون حاجة إلى إبرام عقد جديد.

     ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي :

     أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر – أو عام – هي كذا ، لمدة خمس سنوات – مثلاً – على أنك إذا وفيت بهذه الأقساط جميعها في السنوات الخمس كان الشيء المؤجر ملكاً لك مقابل ما دفعته من أقساط الأجرة في هذه السنوات ، ويقول الآخر : قبلت.

     فالعقد بهذه الصورة هو : إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية.

· الصورة الثانية : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية مدة الإجارة مقابل مبلغ معين.

     ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي :

     أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر – أو عام – هي كذا ، لمدة خمس سنوات – مثلاً – على أنك إذا وفيت بهذه الأقساط جميعها في السنوات الخمس بعتك هذه السلعة – إذا رغبت في ذلك – بثمن هو كذا ، ويقول الآخر : قبلت.

     وهذه الصورة يمكن تفريعها إلى صورتين :

     إحداهما : أن يكون الثمن المحدد لبيع السلعة ثمناً رمزياً.

     والثانية : أن يكون الثمن المحدد لبيع السلعة ثمناً حقيقياً.

     فالعقد بهذه الصورة هو : اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن رمزي ، أو حقيقي.

· الصورة الثالثة : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً – إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة – ببيع العين المؤجرة في نهاية العقد على المستأجر بمبلغ معين.

     ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي :

     أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر – أو عام – هي كذا ، لمدة خمس سنوات – مثلاً – ، وأعدك وعداً ملزماً ببيعها لك إذا تم سداد جميع الأقساط الإيجارية في المدة المحددة ، ويقول الآخر : قبلت.

     فالعقد بهذه الصورة هو : اقتران الإجارة بوعد بالبيع.

· الصورة الرابعة : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً – إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة – بهبة العين المؤجرة في نهاية العقد على المستأجر.

     ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي :

     أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر – أو عام – هي كذا ، لمدة خمس سنوات – مثلاً – ، وأعدك وعداً ملزماً بهبتها لك إذا تم سداد جميع الأقساط الإيجارية في المدة المحددة ، ويقول الآخر : قبلت.

     فالعقد بهذه الصورة هو : اقتران الإجارة بوعد بالهبة.

     الصورة الخامسة : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر مـن الانتفاع بالـعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، مع وعد ملزم من المؤجًر في أن يجعل للمستأجر في نهاية مدة الإجارة الحق في ثلاثة أمور :
     الأول : تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق له دفعها – كأقساط إيجار ,إذا حدد ثمن التعاقد ، أو بأسعار السوق عند نهاية العقد.

     الثاني : مد مدة الإجارة لفترة أخرى.

     الثالث : إعادة الأعيان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة لها
.

     وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك بالصورة الخامسة قريب من عقد الليزينغ [Leasing] الذي سبـق معنا. 

الفصل الثاني

مناقشة الآراء الفقهية لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك
المبحث الأول : ما يثيره عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من إشكالات :
الإشكال الأول : مسألة تعليق عقد البيع على شرط مستقبل :

     اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما :

     القول الأول : أن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل غير جائز ، وهذا قول الجمهور
  .
     وعللوا قولهم : بأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد ؛ إذ أن مقتضى العقد الفورية ، وألا يكون معلقاً.

     القول الثاني : أن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل جائز وصحيح ، وهذا هو قول ابن تيمية 
 .
     واستدل بما يلي :

1- عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال : أمّر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في غزوة مؤتة زيد بن حارثة ، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : « إن قُتل زيد فجعفر ، وإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة » 
 ، فالنبي – صلى الله عليه وسلم – علّق عقد الولاية على أمر مستقبل.
2- أن الأصل في الشروط في العقود الإباحة والصحة.
     والقول الثاني هو الراجح في هذه المسألة.

الإشكال الثاني : اجتماع صفقتين في صفقة واحدة :

فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتماع صفقتين في صفقة
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ولكن الأمر المطروح هل هناك اجتماع صفقتين في صفقة ؟

الجواب هو لا , لأن عقد الإجارة منفصل عن عقد البيع , وذاك من الناحية الشرعية للعقد . 

الإشكال الثالث : تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل :

     اختلف العلماء في هذه المسألة ، واختلافهم فيها كاختلافهم في المسألة السابقة ، والأقوال فيها كما يللي  :

     القول الأول : عدم جواز تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل ، وهذا قول الجمهور من الحنـفية 
 والشافعية 
 والحنابلة
. 

     وعللوا قولهم هذا : بأن الأصل في العقود أن تكون منجزة.

     القول الثاني : أن تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل جائز ولا بأس به.

     وإذا جاز تعليق عقد البيع على شرط مستقبل – على الراجح - ، فجوازه في الهبة من باب أولى ؛ لأن عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات.
الإشكال الرابع : حكم الوعد والإلزام به :
     عقد الإجارة المنتهية بالتمليك مبني على وعد في بعض صوره ، فهل يجب الوفاء بالوعد أم لا ؟

     اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال منها :

     القول الأول : أن الوفاء بالوعد مستحب ، وهو قول الشافعية  والحنابلة ، وأصحاب هذا القول يقولون أنه غير ملزم قضاء وإن كان مأموراً بالوفاء به ديانة ؛ لأنه تفضل وإحسان ، لقوله تعالى : {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} (91) سورة التوبة 
 .
     القول الثاني : أن الوعد يجب الوفاء به إن كان معلقاً على شرط ، وهو قول الحنفية (4), أي إذا ذكر البيع بلا شرط ثم شرطاه على وجه المواعدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد لحاجة الناس لذلك , والقاعدة عندهم: ( المواعيد بصورة التعليق تكون لازمة ) شرح القواعد للزرقا ص 425
     القول الثالث :  أن الوعد يجب الوفاء به إذا كان الوعد على سبب ، ودخل الموعود في نتيجة للوعد ، وهذا قول المالكية
  .
     واستدلوا بقاعدة : لا ضرر ولا ضرار.

     القول الرابع : أن الوعد يجب الوفاء به ، وهو اختيار ابن تيـمـية 

     واستدلوا بما يلي :

1. قول الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} (1) سورة المائدة.
2. قول الله تعالى : {وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} (8) سورة المؤمنون.
3. قول الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ} (2 - 3) سورة الصف.
4. عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : « آية المنافق ثلاث ، إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان »
.
    وهذا يدل على تحريم إخلاف الوعد.

والراجح : أن الوفاء بالوعد لازم.
القول الخامس : يلزم الوفاء به مطلقاً , ويقضى به على الواعد ويجبر عليه , وهذا قول قاضي الكوفة ابن شبرمة
 .

إذاً من خلال ما سبق نجد أن الحنفية  والمالكية يجيزون إلزام الوعد في العقود , بالشروط السابقة التي ذكرناها , وهنا نجد لنا إمكانية إثبات الإلزام في تطبيق العقد ويصبح العقد بناءاً على ذلك صحيح .

الإشكال الخامس : هل إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك تؤول إلى العينة؟
  إن إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك يحتوي على عقدين: 

1. عقد بيع بين المالك للعين والمشتري .
2. عقد إجارة بين المالك الجديد والمستأجر وهو المالك الأول. وهذان عقدان منفصلان يجوز كل واحد منهما ابتداءً، وقد رأينا عدم انطباق قاعدة "بيعتان في بيعة" عليهما. كما أن قرار مجمع الفقه يجيز الإجارة المنتهية بالتمليك باعتبارها إجارة. 
لذلك فإن القول بوقوع العينة على هذه الصورة، لا يتحقق باعتبار أن العينة تقتضي بيعاً بين الطرفين ينشأ ويستند على عقد بيع سابق. ولا يوجد عقد بيع لاحق في المعاملة، وإنما تقوم على عقد إجارة، وانتقال ملكية العين فيها إلى المستأجر محتملة، وتنطبق عليه كل أحكام الإجارة، بحسب فتوى المجمع.

وتجدر الإشارة الى أن الإمام مالك يرى جواز: " أن يكري الدار من الذي أكراها منه" (ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2-أحكام الإيجارات). وهذا يشبه تماماً موضوعنا، في الكراء الثاني.

    وبالنظر إلى أن الوعد بالهبة يجعل احتمال انتقال الملك مرجحاً، فإن ذلك يغلب شبهة، ما يمكن وصفه، بالعينة الايجارية التي تختلف عن بيع العينة، ولا تأخذ حكمها، للتغير الذي يصيب العين في مدة الإجارة المتطاولة والتي قد تبلغ عشرات السنوات في بعض التطبيقات. 

الإشكال السادس : شرط المنفعة :
تقدم لنا في الضوابط أن الأصل في الشروط في عقد البيع الصحة ، ودليل ذلك قول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( ، والإيفاء بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه ، ومن وصفه الشرط فيه ، وأيضاً حديث أبي هريرة أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال : " المسلمون على شروطهم " . 
تعريف الشرط في البيع : الشرط في عقد البيع هو ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له فيه مصلحة . 

محله : تقدم أن ذكر أن محل هذه الشروط يصح أن تكون قبل العقد ، ويصح أن تكون في صلب العقد، ويصح أن تكون في زمن الخيارين ، زمن خيار الشرط ، وزمن خيار المجلس. 

أقسام الشروط في العقد : الشروط في البيع تنقسم إلى أربعة أقسام : 

الأول : شرط يقتضيه العقد ، فهذا صحيح بالاتفاق ، ولهذا العلماء لا يذكرونه في المختصرات ، وإنما يذكرونه في المطولات ، وذكر مثل هذا الشرط إنما هو من قبيل البيان والتوكيد . 

مثاله : اشتراط أن يكون الثمن حالاً ، فلو قال البائع : أنا أبيع عليك البيت لكن بشرط أن يكون الثمن حالاً ، فهذا الشرط لا حاجة له لأن العقد يقتضي أن يكون الثمن حالاً ، وليس مؤجلاً ، إذا أراد أن يؤجل فله أن يشترط عدم التأجيل . 

أيضاً لو قال المشتري : أشتري منك السيارة بشرط أن أقبضها الآن ، هذا أيضاً شرط يقتضيه العقد ، فالأصل أن البائع يقبض السلعة الآن ، فإذا أراد أن يؤخر فله أن يشترط . 

الثاني : شرط مصلحة ، سواء كانت هذه المصلحة راجعة للعقد أو راجعة على أحد المتعاقدين ، فهذا الشرط أيضاً صحيح باتفاق الأئمة . 

مثل : شرط الرهن أو الضمين أو الكفيل ، فهذه شروط صحيحة ، وكما لو قال المشتري : اشترط أن يكون الثمن مؤجلاً ، فقال البائع : أشترط أن تعطيني رهناً. 

الثالث : شرط وصف في المبيع أو في الثمن ، أيضاً هذا صحيح باتفاق الأئمة ، فلو قال : أنا أشتري السيارة لكن بشرط أن تكون سرعتها كذا وكذا ، وأن تكون إطاراتها كذا وكذا ، وان تكون قوة المكينة كذا وكذا ... الخ ، فهذا شرط ، وصف جائز حتى ولو اشترط المشتري مئة شرط ، هذه كلها شروط صحيحة ، والأئمة يتفقون على ذلك . 

الرابع : شرط المنفعة ، وهذا هو الذي اختلف فيه العلماء ، مثاله : أن يقول : أبيعك السيارة بشرط أن أستعملها لمدة يوم أو يومين ، أو تكون المنفعة في البائع ، قال : أشتري منك السيارة بشرط ، أن تغسلها أو تصلح الخلل الموجود فيها ... 

حكمه : اختلف فيه العلماء : 

1 – أضيق المذاهب فيه مذهب الشافعية ، لا يجوزون أي شرط . 

2 – الحنابلة لا يجيزون إلا شرطاً واحداً ، يعني يصح أن تشترط شرطاً واحداً ، سواء كان هذا الشرط في المبيع أو في البائع ، ولا يجوز أن تجمع شرطين . 

دليلهم : لأن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع " ، فقالوا : تجمع شرطين من شروط المنافع لا يجوز . 

3 – المالكية قالوا : يجوز الشرط اليسير ، وإذا كان كثيراً لا يجوز . 

4 – الحنفية : إذا جرى تعامل الناس به جاز ، وإذا لم يجر لا يجوز . 

5 – وأوسع الناس في ذلك ابن تيمية وابن القيم ، وهو رواية عند الحنابلة : أنه تجوز شروط المنفعة ، وإن كثرت شرطين ثلاثة أربعة ... 

الترجيح : 

هذا القول هو الصواب لما ذكرنا من الضابط أن الأصل في الشروط في البيع الحل ، فإذا قال : أشتري منك السيارة بشرط أنك تصلحها ، وتغسلها وتقوم بفحصها ... الخ ، قالوا : هذا جائز ولا بأس به لما تقدم من الضابط وقد ذكرنا الدليل عليه ، وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه حملان ظهر الجمل الذي باعه عليه إلى المدينة . 

فالصحيح أن الشروط في البيع كلها جائزة .
 

الإشكال السابع : اشتراط عقد   في عقد :
ولابد أن نفهم مسألتين ، الأولى : مسألة اشتراط عقد في عقد . 

والثاني : جمع عقدين في صفقة واحدة ، فتجمع عقدين هذه لا بأس بها ، يعني تقول مثلاً : بعتك السيارة ، وأجرتك البيت بمائة ألف ليرةلآن جمعت بين البيع والتجارة بثمن واحد ، هذا جائز يجوزه الحنابلة والمالكية . 

لكن هذا ليس منه التأجير المنتهي بالتمليك كما سيأتي . 

التأجير المنتهي بالتمليك ؛ توارد عقدين على عين واحدة ، هنا ورد عقدان على عينين . لكن جمعت بينهما في صفقة واحدة بثمن واحد. لكن في الإجارة المنتهية بالتمليك التي منعها مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء بالمملكة هو توارد عقدين على عين واحدة؛ عقد البيع وعقد الإجارة . وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك كيف ورد عقد البيع؟ وكيف ورد عقد الإجارة؟ فأصبحت هذه المعاملة لا تجوز.

فجمع عقدين في صفقة واحدة هذا جائز ولا بأس به وإذا أردنا التفريق بينهما نقسط الثمن. 

لكن اشتراط عقد في عقد ؛ المذهب أن هذا ممنوع . 

مثاله : أن تقول : بعتك البيت بشرط أن تؤجرني سيارتك أو أجرتك السيارة بشرط أن تبيعني بيتك. 

حكمه : كما أن الحنابلة يمنعونه أيضاً هو قول أكثر أهل العلم وأنه لا يصح . 

الدليل : 1 – قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم : " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع". 

2 – وقالوا أيضاً : إن هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم . 

واختار ابن تيمية وابن القيم وهو اختيار السعدي وقول عند المالكية وعند الحنابلة : أن هذا جائز ولا بأس به إلا إذا تضمن محظوراً شرعياً. 

إذا تضمن محظوراً شرعياً كما لو قال: أقرضتك بشرط أن تبيع لي . فهذا كما تقدم أنه داخل في منافع القروض المحرمة أن يشترط الدائن على المدين منفعة لا يقابلها سوى القرض. وأيضاً قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم : " لا يحل سلف وبيع" فهذا شرط عقد في عقد تضمن محظوراً شرعياً فلا يجوز ، وهو أيضاً إخراج القرض عن موضوعه ، فإن المراد بالقرض؛ الإرفاق ووجه الله عز وجل إلى الكسب والتجارة. 

وأيضاً كما لو قال : بعتك بشرط أن تزوجني ، فنظير هذا النهي عن الشغار وهو أن يقول: زوجتك بشرط أن تزوجني أو تزوج ابني. لأن الإنسان إذا قال: زوجتك بشرط أن تبيعني فإنه لا ينظر إلى مصلحة موليته وإنما ينظر لمصلحته هو، فمن باعه أو حابه زوجه. 

الترجيح : 

هذا القول هو الصواب وأن اشتراط عقد في عقد جائز ولا بأس به مالم يتضمن محظوراً شرعياً . 

ونستدل على هذا بما ذكر من الضوابط : أن الأصل في المعاملات والشروط فيها الحل. 

وأما الشرطان اللذان نهى عنهما النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أو البيعتان في بيعة فهذا ابن القيم وابن تيمية يحملانه على بيع العينة . فإن بيع العينة تضمن بيع مؤجل وبيع حاضر. وتضمن أيضاً الشرطين ؛ شرط التأجيل وشرط الحلول
 . 
الإشكال الثامن : التأمين على الأعيان المؤجرة :
التأمين من تبعات الملك سواء أقام به المؤجر حفاظاً على السلع مع إضافة مبلغ معين من التأمين إلى الأجرة ,أم قام بها المستأجر مع حسم تلك المبالغ مع الأجرة .
وعقد التأمين من العقود التي اختلف علماء العصر بتحريمه : وعليه نصت قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في 10 شعبان 1398 هجرية  وكذا هيئة كبار العلماء في السعودية في دورتها العاشرة المنعقدة في الرياض بتاريخ 4/4/1397 هجرية , فقد نصوا على تحريم جميع أنواع التأمين التجاري , واستثنوا فقط التأمين التعاوني فقالوا بإباحته لأنه من عقود التبرع التي يقصد بها التعاون .

وذهب بعض العلماء وعلى رأسهم الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله تعالى  إلى إباحة عقد التأمين إذا كان خالياً من الربا , ولكل من الفريقين أدلته , ويكفي الإشارة إلى أن عقد التأمين محرم عند جمهور العلماء لأنه عقد غرر وجهل : حيث لا يعلم المؤمن له كم من الأقساط  , وهل سيأخذ مقابل ذلك شيء , فقد يدفع كل الأقساط ولا يقع له خطر , وقد يقع له خطر بمجرد دفعه قسط واحد فيأخذ مبلغ التأمين 
.
الإشكال التاسع : عقد تأجير بأجرة يومية متزايدة :
إن هذه الإجارة صحيحة من الناحية الشرعية لأن الزيادة هنا في أصل التعاقد وليست ناشئة عن تأخير دفع ما استحق .
فالاتفاق على إعطاء الدائن زيادة عن المستحق دفعه إليه في حالة التأخير ممنوع شرعاً ، لأنها فائدة ربوية مقابل الأجل .
المبحث الثاني : حكم صور عقد الإجارة المنتهية بالتمليك .  
في هذا المبحث سوف نبـين حـكم كـل صورة من صور عقد الإجارة المنتهية بالتمليك, تبيين حكم صور هذا العقد ينبني على التكييف الصحيح لكل صورة ، وعليه فسوف نستعرض كل صورة من صور عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ، ثم نحاول تكييفها التكييف الصحيح ، ثم إصدار الحكم على تلك الصورة.

المطلب الأول : حكم صور عقد الإجارة المنتهية بالتمليك :
     هذه الصورة – كما سبق – تنتقل فيها ملكية السلعة إلى المستأجر بمجرد سداد القسط الإيجاري الأخير تلقائياً ، ودون حاجة إلى إبرام عقد جديد ، ودون ثمن سوى ما دفعه من المبالغ التي تم سدادها كأقساط إيجارية لهذه السلعة المؤجَرة خلال المدة المحددة ، والتي هي في الحقيقة ثمن هذه السلعة.

     وفي هذه الصورة يتضح لنا أن العقد صِيغَ في بدايته على أنه إجارة ، وأنه بيع في نهايته ، ولكن هذه الصياغة لا يمكن اعتمادها بهذه الصورة لأمور منها :

1- أن كل مبيع لابد له من ثمن ، وهنا لا يوجد ثمن وقت تمام البيع – أي في نهاية مدة الإجارة – إذ أن ما دفع كان أجرة.

2- أن الأجرة المقدرة للسلعة في المدة المحددة ليست أجرة المثل ، بل روعي فيها أنها هي ثمن السلعة ، مع إضافة ما قد يكون من ربح متفق عليه.
3- أن إرادة المتعاقدين متجهة إلى بيع هذه السلعة وليس إجارتها ، وقد دفعهما إلى جعل العقد بهذه الصورة خوف البائع – المؤجِر – من عدم الحصول على ثمن السلعة إذا كان الثمن مؤجلاً، والمشتري يرغب في اقتناء هذه السلعة والانتفاع بها مع عدم وجود إمكانات لديه لشرائها بالنقد ، فصاغوا العقد بالصورة التي ذكرناها سابقاً.
     لذلك كيّفها شرّاح القانون بأنها بيع تقسيط ، ولم يعتدوا بعقد الإجارة الذي صرح به العاقدان ؛ نظراً للقرائن التي تظهر أنه عقد بيع.
     فقد ذهبت بعض القوانين في البلاد العربية إلى تكييف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك على أنه بيع تقسيط ، وقضت بسريان أحكام البيع بالتقسيط على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ، حـتى لو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.
     ففي القانون المصري – مثلاً – ، نجد أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك إذا كانت صورته هي : أنه بيع في الحقيقة ، لكن تم إظهاره في صورة عقد إيجار لكي يضمن البائع استيفاء كامل الثمن قبل انتقال الملكية للمشتري ، فإن هذه الحالة تخضع لأحكام البيع بالتقسيط  مع الاحتفاظ بالملكية لحين استيفاء الثمن إعمالاً لنص الفقرة الرابعة من المادة [430] من القانون المدني المصري التي نظمت البيع المؤجل الثمن أي الائتماني ، وأجازت اشتراط الاحتفاظ بالملكية عندئذ لحين استيفاء كامل الثمن.

     وكذلك نفس الأحكام السابقة ذكرها المنظم الكويتي بتقريره في المادة [140] من قانون التجـارة رقم [68] لسنـة 1980م ، بـسريان أحكام البيع بالتقسيط ، ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً
.

     تكييف هذه الصورة في الفقه الإسلامي :

     لتكييف العقد تكييفاً صحيحاً لابد من النظر في الشروط التي صاحبت هذا العقد فإن كانت صحيحة وجب الوفاء بها ، وإن لم تكن صحيحة بطلت.

     وهذه الشروط لا يمكن أن يُقال أنها حولت العقد من إجارة إلى بيع , لأن المتعاقدين أرادا العقد إجارة لا بيعاً ، فكان القول بذلك عكس إرادتهما الظاهرة والباطنة.

     وهل يمكن أن يكون العقد بيعاً معلقاً والثمن فيه هو هذه الأقساط التي قام المستأجر بسدادها ؟ ، إن الذي يحول دون ذلك هو أن هذه الأقساط دُفعت على أنها أجرة للعين المؤجَرة ، فكيف تتحول إلى ثمن للعين المؤجَرة في نهاية المدة ؟ ، فتحويلها إلى ثمن للعين المؤجَرة بعقد لاحق لا يتماشى مع القواعد التي تحدد أن لكل عقد أحكامه وآثاره فور انعقاده صحيحاً منتجاً واجـب الوفاء بما يقضي به.

     بناء على ما سبق يتبين بطلان هذه الصورة التي تنتقل فيها ملكية السلعة إلى المستأجر بمجرد سداد القسط الإيجاري الأخير تلقائياً ، ودون حاجة إلى إبرام عقد جديد ، ودون ثمن سوى ما دفعه مـن المبالغ التي تم سدادها كأقساط إيجارية لهذه السلعة المؤجَرة خلال المدة المحددة ، والتي هي في الحقيقة ثمن هذه السلعة
.

     وإذا تبين بطلان هذه الصورة فهل يمكن إيجاد صورة بديلة عن هذه الصورة ، تكون خالية من المحاذير الشرعية ؟

     ذهب بعض العلماء إلى إيجاد صورة بديلة عن هذه الصورة ، وتكون خالية عن المحاذير الشرعية ، وهذه الصورة هي : أن يُصاغ عقد بيع يشترط فيه عدم تصرف المشتري في الشيء المبيع بأي نوع من أنواع التصرف – معاوضة أو تبرعاً – إلا بعد سداد جميع الثمن ، وإلا انفسخ العقد , طبعاً بدون نسيان العقد الجديد الذي بواسطته ستنتقل ملكية السلعة إلى المستأجر بغض النظر عن طبيعته هبة كانت أم بيع .

   وما يُدفع من أقساط تكون أقساط ثمن السلعة ، فإذا وفى بها المشتري أصبح له حق التصرف فيها ، وإذا لم يوفِ كان للبائع أخذ السلعة منه ، وأما ما دُفع من أقساط خلال المدة السابقة فيمكن معالجتها من خلال خصم القيمة الإيجارية الحقيقية من هذه الأقساط التي دفعها خلال هذه المدة ، مع إضافة تعويض ملائم عن الأضرار التي لحقت بالبائع نتيجة الإخلال .

المطلب الثاني : 
حكم صورة الإجارة المقرونة ببيع السلعة
     أولاً : اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجَر بثمن رمزي :

     هذه الصورة – كما سبق بيانها – هي : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية مدة الإجارة مقابل مبلغ رمزي .
     وحكم هذه الصورة ينبني على حكم ثلاث مسائل فقهية وهي :

1- هل يصح اجتماع عقدين في عقد ؟
     وقد تقدم معنا أن الراجح في هذه المسألة هو : جواز اجتماع عقدين في عقد ، إلا إذا كان أحدهما معاوضة والآخر تبرع .
2- هل يصح تعليق عقد البيع على شرط ؟
     وقد تقدم معنا أن الراجح في هذه المسألة هو : جواز تعليق عقد البيع على شرط  .
3- في هذه الصورة روعي أن ما اتُفق على أنه أقساط إيجارية هي  في حقيقتها جزء من ثمن هذه السلعة ، فهل يصح أن يكون ثمن المبيع رمزياً ؟
     ثمن المبيع في الفقه الإسلامي لابد أن يكون مقارباً لقيمة السلعة الحقيقة ؛ وذلك لأن البيع هو معاوضة مال بمال ، ومعاوضة المال بالمال معناها أن يأخذ البائع من المشتري عوض هذه السلعة وهو الثمن ، أو بلفظ آخر قيمتها ، أو ما يقارب ذلك في الأسواق ، وأن يأخذ المشتري السلعة من البائع عوض ما دفعه من ثمن أو ما يقارب ذلك ، حيث يُغتفر التفاوت اليسير ، ولكن المطلوب هو تحقيق العدل بين العوضين ، والعدل أن تكون السلعة معادلة للثمن الذي حُدد لها ، وأن يكون الثمن معادلاً للسلعة التي عُيّنت له.

     ويدل لهذا ما شُرع من خيارات ، فإنها شُرعت للاطمئنان على أنه لم يحدث غبن ولا ظلم في ميزان العدل الواجب تطبيقه.

     ولا يأتي في هذه الصورة البحث حول أن المتعاقدين لهما الحرية التامة في أن يحددا الثمن الذي يريانه – وإن كان قليلاً جداً - ؛ لأن اقتران عقد الإجارة – مع تحديد الأجرة المرتفعة كثيراً عن أجرة المثل خلال المدة التي اشترط استمرار الإجارة فيها بهذه الأجرة – بعقد البيع في نهاية هذه المدة وبعد سداد الأقساط الإيجارية ، وجعل ثمن المبيع رمزياً ، يُفصح بصورة واضحة عن أن المقصود هو عقد البيع من أول الأمر ، وليس عقد إجارة ثم عقد بيع ، وأن كل ما دُفع هو الثمن ، سواء في أثناء مدة الإجارة ، أو عند إبداء المستأجر – المشتري – رغبته في الشراء بتقديم الثمن الرمزي المشار إليه.

     ويؤيد هذا أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.

     بناء على ما سبق ، لا يعتبر الثمن الرمزي – الذي حدداه المتعاقدان في هذا الصورة – ثمناً حقيقياً للسلعة ، وبالتالي لا يمكن أن نقول : أنه قد اجتمع في هذا العقد عقدان  عقد إجارة ، وعقد بيع.

     ولكن هذا الثمن الرمزي هو في الحقيقة جزء من الثمن ، وباقي الثمن هو ما يدفعه أو دفعه المستأجر – المشتري – من أقساط ظهرت في صورة أجرة عن كل فترة من الفترات المحددة لانتهاء عقد الإجارة.

     لذلك كيّف شرّاح القانون هذا العقد بأنه عقد بيع بثمن مقسط ، إلا أن تكييفه بذلك في الفقه يحول دونه صراحة الصيغة في أنه عقد إجارة أريدت أحكامه وآثاره خلال هذه المدة ، ولم يرد عقد البيع بآثاره وأحكامه إلا بعد انتهاء مدة الإجارة ، والقيام بالالتزامات التي أوجبها العقد ، ومنها دفع جميع الأقساط الإيجارية.

     لذلك فإن هذا العقد يمكن أن يُصاغ بديل له على الوجه الذي رجحه الدكتور حسن الشاذلي، وهو : عقد بيع يشترط فيه عدم التصرف في المبيع بأي نوع من أنواع التصرفات – معاوضة أو تبرعاً – حتى يتم سداد جميع الأقساط – الثمن – على الوجه المتفق عليه

     ثانياً : اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجَر بثمن حقيقي :

     هذه الصورة – كما سبق بيانها – هي : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية مدة الإجارة مقابل مبلغ حقيقي  .
     فهذه الصورة هي مثل الصورة السابقة ، إلا أنه قد حٌدد هنا ثمن حقيقي للسلعة المؤجَرة يدفعه المستأجر بعد انتهاء سداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها.

  وقد وُجد في الصورة مسألتان فقهيتان ، هما :

1- مسألة اجتماع عقدين في عقد – عقد الإجارة وعقد البيع – وسبق أن رجحنا جواز اجتماع عقدين في عقد إلا إذا كان أحدهما معاوضة والآخر تبرع  .
2- مسألة تعليق عقد البيع على شرط ، وسبق أن رجحنا جوازه  .
  تكييف هذا العقد :
     يعد هذا العقد في بدايته عقد إجارة تترتب عليه كل أحكام هذا العقد وآثاره ، وبعد انتهاء عقد الإجارة يبدأ عقد البيع المعلق على تحقق الشرط – وهو سداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها – الذي اقترن بعقد الإجارة.

     وبناء على ما سبق يمكن القول بصحة هذه الصورة 
 .
المطلب الثالث : حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالبيع

     هذه الصورة – كما سبق بيانها – هي : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً – إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة – ببيع العين المؤجرة في نهاية العقد على المستأجر بمبلغ معين  .
     وينبني حكم هذه المسألة على مسألة الوفاء بالوعد ، وهل هو لازم أم لا ، وسبق أن ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو وجوب الوفاء بالوعد ديانة وقضاء  .
     وبناء على هذا ، فيكون الوعد الصادر من المالك – المؤجِر – ببيع هذه السلعة المؤجَرة للمستأجر إذا رغب في ذلك ودفع ثمناً لها هو كذا ، فيكون وعداً ملزماً للمالك – المؤجَر – ببيعها للمستأجر بعد تحقق الشرط – وهو استيفاء جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها ، وإبداء رغبته في شرائها ، وتقديم الثمن الذي اتفق عليه.

     وهذا إذا كان الوعد صادراً من المالك ، أما إذا كان قد صدر من منهما – بأن وعد المالك ببيع السلعة للمستأجر ، ووعد المستأجر المالك بشراء هذه السلعة إذا تحقق الشرط وهو الوفاء بكل الأقساط الإيجارية المتفق عليها خلال المدة المحددة ، وحدد الثمن – فحينئذٍ  يكون كل منهما ملزماً بإجراء هذا البيع على الوضع الذي اتفق عليه.

     ولابد من صيغة جديدة في كلتا الحالتين ؛ لأن العقد لا ينعقد إلا بصيغة دالة على أنه أراد البيع في الحال ، والآخر أراد الشراء في الحال ، والصيغة التي معنا هي وعد بالبيع ، ووعد بالشراء ، فلابد لإتمام هذا البيع من صيغة لعقد البيع تصدر عند الانتهاء من تحقق الشرط المعلق عليه الوعد بالبيع ,وذلك لعدم وجود صيغة له من قبل ، وإنما الموجود هو وعد به فقط.

     ولئلا يحدث النزاع ينبغي عند عقد الإجارة المقترنة بوعد بالبيع تبيين الـمُلزم بالوعد ، فإن كان المشتري وحده بُين ، وإن كان البائع وحده بُين ، وإن كان كلاهما بُين  .
     وهذه الصورة بالضوابط المذكورة جائزة – إن شاء الله – ؛ لعدم وجود الـمحظور الشـرعي فيها     .

المطلب الرابع : حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالهبة

     هذه الصورة – كما سبق بيانها – هي : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً – إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة – بهبة العين المؤجرة في نهاية العقد على المستأجر .
     وينبني حكم هذه المسألة على مسألة الوفاء بالوعد ، وهل هو لازم أم لا ، وسبق أن ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو وجوب الوفاء بالوعد ديانة وقضاء  .
     وعليه فهذه الصورة جائزة – إن شاء الله – ؛ لعدم وجود المحظور الشرعي فيها 
 .
 المطلب الخامس : حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد ببيع السلعة أو مد مدة الأجرة أو إعادة السلعة لمالكها

     هذه الصورة – كما سبق – هي : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر مـن الانتفاع بالـعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، مع وعد ملزم من المؤجًر في أن يجعل للمستأجر في نهاية مدة الإجارة الحق في ثلاثة أمور :
     الأول : تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق له دفعها – كأقساط إيجار - ، وهذا الثمن محدد عند بداية التعاقد ، أو بأسعار السوق عند نهاية العقد.

     الثاني : مد مدة الإجارة لفترة أخرى.

     الثالث : إعادة الأعيان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة لها  .
     وهذه الصورة لا محظور شرعي فيها ؛ لأنها تتساوى مع صورة الإجارة المقترنة بوعد بالبيع بثمن حقيقي ، بل إنها أكثر مرونة بالنسبة للمستأجر ؛ إذ تعطيه الحق في اختيار واحد من ثلاثة أمور بعد انتهار مدة الإجارة 
 .
المبحث الثالث
قرارات المجامع الفقهية الخاصة بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك
المطلب الأول : قرار المجمع الفقهي الإسلامي
     الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

     إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربيـة السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غـرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000).

     بعد اطلاعه على الأبحاث على المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير) ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء قرر ما يلي : 

- الإيجار المنتهي بالتمليك :

     أولاً : ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي : 

1- ضابط المنع : أن يرد عقدان مختلفان ، في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.

ب- ضابط الجواز :

1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً ، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة ، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة ، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

2- أن تكون الإجارة فعلية ، وليست ساترة للبيع.
3- أن يكون ضمان العين المؤجَرة على المالك لا على المستأجر ، وبذلك يتحمل المستأجر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه ، ولا يُلزم المستأجر بشيء إذا فاتتالمنفعة.
4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجَرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً ، لا تجارياً ، ويتحمله المالك المؤجِر ، وليس المستأجر.
5- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة ، وأحكام البيع عند تملك العين.
6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِر ، لا على المستأجر طول مدة الإجارة.
     ثانياً : من صور عقد الممنوعة :

عقد إجارة ينتهي بتمليك العين المؤجَرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة دون إبرام عقد جديد ، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً.

إجارة عين لشخص بأجر معلومة ، ولمدة معلومة ، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة ، أو مضافة إلى وقت في المستقبل.
عقد إجارة حقيقي ، واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجَر ، ويكون مؤجلاً إلى أجل طويل محدد هو آخر مدة عقد الإيجار.
     وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية ، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

     ثالثاً : من صور العقد الجائزة :

1- عقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجَرة مقابل أجرة معلومة ، في مدة معلومة ، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقاً على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة – وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13/1/3 في دورته الثالثة.

2- عقد إيجار مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الأجرة – وذلك وفق قرار المجمع رقم 44 (6/5) في دورته الخامسة.
3- عقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجَرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ،
 واقترن به وعد ببيع العين المؤجَرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.
4- عقد إيجار يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجَرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ، ويعطي المؤجِر للمستأجر حق الخيار في تمليك العين المؤجَرة في أي وقت يشاء ، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق – وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44 (6/5) ، أو حسب الاتفاق في وقته.
     رابعاً : هناك صور من عقود التأجبر المنتهي بالتمليك محل الخلاف ، وتحتاج إلى دراسة تُعرض في دورة قادمة – إن شاء الله تعالى 
 .
المطلب الثاني : قرار مجمع الفقه الهندي
 
قرارات مجمع الفقه الهندي
عقد الملتقى الفقهي الأول في1-3/أبريل 1989م في همدركنونشن هال بالهند معهد الدراسات الموضوعية دلهي الهند  نوقشت في هذا الملتقى الأول ثلاثة من قضايا فقهية معاصرة ومن ضمنها 1- بدل الخلو .

جاءت القرارات التالية عن هذه القضية :

1- المبلغ الذي يأخذه صاحب الدار عن المستأجر مسبقاً ، فالأحسن أن يحتفظ به  ولا ينفقه ، فإذا أنفقه صاحب الدار فإنه يضمن رده إلى المستأجر فور انتهاء مدة الاستئجار .

3- إذا تم استئجار دار أو دكان ، حصل صاحب الدار على مبلغ محدد من المستأجر حالياً باسم بدل الخلو إضافة الأجرة المحددة شهرياً ، فهذا يعتبر أن صاحب الدار قد حصل على التعويض الذي نزل به عن حقه في الاسترداد من المستأجر وبالتالي يجوز لصاحب الدار هذا المبلغ على أنه اعتياض عن حقه في الاسترداد من المستأجر ، ثم إن صاحب الدار إذا أراد أن يسترد الدار من المستأجر فإن المستأجر يحق له أن يطالب بمبلغ من المال للإخلاء المبلغ الذي يتم تحديده تراضياً ، وكذلك يحق للمستأجر آخر بمبلغ من المال الذي يتم تحديده بالتراضي . 

4- إذا أجار صاحب الدار داره ولم يأخذ بدل الخلو ولم يتم تحديد مدة الاستئجار ، فإن صاحب الدار يحق له أن يطالب بالإخلاء أي وقت شاء إلا أن صاحب الدار ينبغي له أن يفصل بين الإعلامية للإخلاء وتاريخ الإخلاء المحدد طبقاً للظروف المحلية ، حيث لا يتضرر أحد من صاحب الدار والمستأجر ، كما ينبغي للمستأجر يخليها في مناسبة لاحقة . 

5- إذا كان استئجار دار أو مكان تم بدون بدل الخلو ، فإن المستأجر لا يجوز له أن يطالب بدل الخلو من صاحب الدار وقت الإخلاء .

6- إن المتلقي يناشد المسلمين أن يزاولوا معاملاتهم المختلفة طبقاً للشريعة فإن الشريعة تقتضى أن يتفق الفريقان في تحديد الأمور اتفاقاً صريحاً لا يؤدي إلى أي نوع من النزاع فيما بعد ، ويسلم الفريقان من أي ضرر يلحق بهما ، كما أن الملتقى يناشدهم بالأخص أن يحددوا مدة الاستئجار، وكذلك إذا أراد صاحب الدار أن ينزل عن حقه بتعويض من المال ، لا بد أن يتفقا على ذلك صريحاً حتى لا يحدث أي نزاع فيما بعد
 . 
المطلب الثالث : قرار هيئة كبار العلماء في السعودية :
 قرار رقم (198) وتاريخ 3/11/1420هـ فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثانية والخمسين المنعقدة في مدينة الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420هـ ، نظر في موضوع العقد المسمى (الايجار المنتهي بالتمليك) وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعاً لما يأتي :
أولاً : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه ، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على البيع لأنه ملك للمشتري والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر ، والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عيناً ومنفعة فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والهين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عيناً ومنفعة إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط.

ثانياً : أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه ، بعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه، مثال ذلك  إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهرياً ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة ، ولا يخفى ما في هذا من الظلم والالجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير .

ثالثاً : أنه هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء .

ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك ، والله الموفق .
المصدر : رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء .
 أردت ذكر القرار السابق لهيئة كبار العلماء في السعودية من أجل إغناء البحث ولو كانت هناك أمور معالجة من خلال البحث ولا بأس بذكرها لإغناء الموضوع ولو تناقضت مع جواز العقد لأن الهيئة لم تتطرق للتفاصيل ولم تجد الحلول كغيرها من المجامع الفقهية, هذا لا يعني أن قرارها خاطئ , لأن حكمها كان على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك التقليدية   .
الفصل الثالث
ضوابط عقد الإجارة المنتهية بالتمليك
المبحث الأول: مخاطر تطبيق عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.
وتنقسم المخاطر إلى قسمين :

· مخاطر يتحملها المؤجر (المؤسسة والبنك الإسلامي) .

· مخاطر يتحملها المستأجر (العميل).
أولاً :  أنواع المخاطر التي يتحملها المؤجر (البنك الإسلامي) :
1) في حالة عقد الإجارة (سواءً أكانت إجارة تشغيلية، أو إجارة منتهية بالتمليك) تحتفظ مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، بصفتها مؤجراً، بملكيتها للموجودات المؤجرة بينما تنقل حقها في استخدام الموجودات، أو حق الانتفاع، إلى عميل ما بصفته مستأجراً، وذلك لمدة معلومة وبإيجار محدد. وتتحمل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية جميع الإلتزامات والمخاطر المتعلقة بالموجودات المؤجرة، بما فيها الإلتزامات بإصلاح الأضرار والتلف التي تحدث للموجودات المؤجرة، والناجمة عن الإستخدامات أو الظروف الطبيعية وليس عن سوء استخدام المستأجر أو إهماله. وعلى ذلك، فإنه في كل من عقدي الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك،  تظل المخاطر على عاتق المؤجر.
2) يتعرض المؤجر لمخاطر الأسعار فيما يتعلق بالموجودات التي تكون في حيازته قبل توقيع عقد الإجارة، ما لم يكن قد تم الحصول على الموجود المعني بعد توقيع وعد إجارة ملزم بشأنه .
3) إذا قام المستأجر بممارسة حقه في إلغاء عقد الإيجار، يتحمل المؤجر مخاطرة القيمة المتبيقة من الموجود المؤجر إذا كانت أقل من المدفوعات المستردة المستحقة للمستأجر. وفي تلك الحالة، تنعكس مخاطر الأسعار، إن وجدت، في "تخفيض" يطبق على قيمة الموجود المستأجر كضمان. ولذلك لا تنسحب مخاطر الأسعار إن وجدت في إطار عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. 
4) في اتفاقية الوعد بالإيجار (ولا يكون إلا ملزمًا)، قد تتعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لعدم وفاء الآمر بالإيجار بالتزامه بتنفيذ عقد الإجارة، وعندئذ يجب قياس المخاطر بمبلغ إجمالي يمثل تكلفة اقتناء الموجود على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية محسوما منه القيمة السوقية للموجود كضمان يخضع أيضا للتخفيض، ناقصاً أي هامش جدية تم تسلمه من العميل المتعامل معه.
5) يجب أن تتأكد مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن اتفاقية الإجارة موثقة بشكل جيد وقابلة للتنفيذ قانوناً. وفي حالة انعدام التوثيق السليم والقابلية للتنفيذ قانوناً، يتم التعامل مع الموجود بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع اتفاقية الإجارة، والتي تتعرض لمخاطر السوق (الأسعار) .
ثانياً : المخاطر التي يتحملها المستأجر في حال التزامه بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك :
1) وهي المخاطر التي تكمن في الوعد الذي يقطعه المؤجر على نفسه  في سبيل بيع العين المؤجرة أو هبتها  إلى المستأجر في نهاية عقد الإجارة وسداد كامل الإقساط .
إن قوة إلزامية الوعد يؤدي إلى حماية المستأجر وضمان تطبيق الوعد ونحن نعلم أن هناك آراء تؤيد إلزامية تطبيق الوعد .

2) وهناك أيضاً مخاطرة أخرى من خلال سداد المستأجر غالب الأقساط المتفق عليه وقد يبقى عليه مثلاً قسط واحد ولايستطيع دفعه هنا سيفقد المستأجر كل ما كان يسعى إليه, عندها لا تملك السلعة له والأقساط التي دفعها سابقاً هي قيمة الإيجار الذي تعاقد عليه .
3)  كذلك الأمر بالنسبة إلى مخاطر التي تتعلق بعقود الإجارة , فإن التلف الذي يتسبب به المستأجر على العين المستاجرة يتحمل تكاليف التلف ويلزمه التعويض للمؤجر .
المبحث الثاني : ضوابط تطبيق عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.
أن يبرم عقد إجارة على عين معينة معلومة بأقساط معلومة ويضبط هذا العقد بضوابط : 
الضابط الأول :  أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك المؤجر لا على المستأجر، ونستثني من ذلك شيئين :

أ – إذا تعدى أو فرط المستأجر فالضمان عليه . 

ب – ما يتعلق بالنفقات التشغيلية فضمانها على المستأجر مثل الزيت والبنزين ... وما عدا ذلك من تلف العين أو هلاكها أو تلف بعضها أو ما تحتاجه من صيانة..إلخ. فالأصل أن يكون ذلك على المالك المؤجر . لأن العين المستأجرة – كما يقول العلماء : أمانة في يد المستأجر فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. 
الضابط الثاني :  أن المستأجر إذا قصر في دفع الأقساط المتفق عليها بينه وبين المؤجر فإنه يرد له ما زاد على أجرة المثل إذا سحبت منه العين. 

فقد تكون أجرة المثل لهذه السيارة في الشهر خمسمائة ريال، والمؤجر يأخذ من المستأجر ألفاً ومائتي ريال كل شهر. فإذا قصر المستأجر في دفع هذه الأقساط فللمؤجر بناء على أنه عقد إجارة أن يسحب منه هذه العين لكن يجب على المؤجر أن يرد على المستأجر ما زاد على أجرة المثل. 
الضابط الثالث : ما يتعلق بالشرط الجزائي يعني للمؤجر أن يشترط على المستأجر شرطاً جزائياً يعوضه عن الضرر الذي يلحقه مقابل عدم إتمام العقد. ويكون هذا الشرط الجزائي بقدر ما حصل له من الضرر . فينظر كم حصل له من الضرر مقابل عدم إتمام هذا العقد؟ فيدفع له وما زاد على ذلك فإنه لا يدفع له.

وهذا هو الصواب فيما يتعلق بالشرط الجزائي أنه يصح اشتراطه مقابل الضرر الذي يلحق المشترط وأما ما زاد على ذلك فليس له أن يأخذه. وبهذا أفتت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية .
     الضابط الرابع : وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر بشكل زمني بحيث يكون عقد البيع بعد نهاية عقد الإجارة , أو بوجود عقد هبة .
    الضابط الخامس  : أن يكون عقد الإجارة عقد فعلي وليس ساتراً لعقد البيع .
    الضابط السادس  :  إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر .
   الضابط السابع : يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين 
.
المبحث الثالث : الفوائد الاقتصادية المرجوة من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك .  
أولاً :  بالنسبة للمستأجر :

1ـ الاستفادة من الأصول الرأسمالية في نشاطه دون الحاجة الى تخصيص جزء من سيولته لشرائها, مما يتيح له فرصة أوسع في توظيف أمواله واستخدامها في تحقيق مقصوده, فهي كما يقال تمويل من خارج الميزانية, وتظهر أهمية ذلك بشكل بارز كلما كبر ثمن هذه الأصول وكلما غلبت حالة الكساد .

2 ـ الحماية من آثار التضخم, ويبدو ذلك جليا كلما كانت مدة الإجارة طويلة وكانت الأجرة محددة وشاعت حالة التضخم.

3 ـ تتيح له التمويل بنسبة 100% حيث لا يتحمل عادة بأية نسبة من قيمة الأصول, عكس ما هو عليه الحال في العديد من أدوات التمويل الأخرى.

4 ـ تحقيق إمكانية التوسع في مشروعه وسرعة الحصول على المعدات المطلوبة والمتطورة دون الاضطرار إلى التوسع في عدد الملاك أو طرح أسهم جديدة, وما قد ينجم عن ذلك من مشكلات .

5 ـ تهيىء للمشروع فرصة جيدة لبرمجة نفقاته في المستقبل, والتعرف عليها سلفا , مع عدم تحميله لمشكلات الاستهلاك والمخصصات.

6 ـ الاستفادة من ميزات ضريبية, حيث إن الاجرة تخصم من الأرباح قبل فرض الضريبة عليها, عكس ما لو كانت حصة مشاركة فهي توزيع للربح وليست عبئا عليه, ومن ثم فلا يستفيد من تخفيض الضرائب, مما يجعل التمويل بهذه الأداة غالبا أقل كلفة من غيره, خاصة وأن المؤجر, نظرا لما يتمتع به من ميزات ضريبية فإنه يعرض معداته بسعر منخفض.

7 ـ ثم هي في النهاية تعد أداة مغايرة لغيرها من الأدوات التمويلية, ما يتيح لطالب التمويل الحصول على احتياجاته تحت أفضل الشروط .
ثانياً : بالنسبة للمؤجر :

1 ـ تتيح له فرصة توظيف ماله مع عدم التعرض لقيود الائتمان الداخلي .

2 ـ وجود ضمان قوى, عكس ما لو تم التمويل من خلال البيع الآجل أو المنجم , حيث إن الأصل المؤجر مازال على ملكيته, ومن ثم يستطيع استرداده عند الحاجة دون قدرة المستأجر على التصرف فيه, أو مشاركة الغرماء له عند إفلاس المستأجر .

3 ـ الإستفادة من بعض الميزات الضريبية التي يوفرها له الكثير من القوانين السائدة .

4 ـ تتيح له إمكانية تخطيط إيراداته المستقبلية, وفي بعض صور التأجير يضمن المؤجر استمرارية التأجير إلى نهاية العمر الإنتاجي للأصل, وكذلك تحميل المستأجر ببعض الضمانات والمخاطر.

5 ـ يـمكن التمويل بهذا الأسلوب المؤسسات الإسلامية من الإشتراك مع المؤسسات المالية التقليدية في تقديم التمويل المطلوب, مثل اشتراك شركة الراجحي مع بنك تشيز مانهاتن في تقديم تمويل لتأجير طائرات لشركة طيران الإمارات, مما يحقق للمؤسسات المالية مجالا أرحب وفرصا أوسع للاستفادة من خبرات الغير.

6 ـ في بعض حالات تكون مخرجا جيدا لتوظيف الأموال دون التفريط في ملكيتها مثل أموال الوقف وبعض الأموال الحكومية  .
ثالثا : بالنسبة للاقتصاد الدولي :

1 ـ تسهم بفاعلية في توظيف ما لدى المجتمع من موارد وطاقات وخبرات.

2 ـ تسهم في إقامة المشروعات دون تباطؤ كبير في انتظار الحصول على التمويل اللازم, ومن ثم عدم التعرض للتضخم والارتفاع المستمر في أسعار المعدات, كما أنه يتيح للمشروعات الوطنية فرصة الاستفادة من المعدات الحديثة.

3 ـ كما يعمل على المزيد من تراكم رؤوس الأموال , فلو أرادت الدولة شراء معدات ضخمة تحتاج إلى سيولة عالية ولا تستطيع دفع الثمن , فبدلاً من لجوئها إلى الإقتراض الربوي , فإنها تستطيع اللجوء إلى المؤسسات والبنوك الإسلامية والتعاقد معها  على شراء المعدات ومن ثم تأجيرها للدولة  , وهذه تعد تجربة رائدة إن طبقت لما لها من آثار ضخمة وحماية الدولة من المعاملات الربوية, والفوائد المثقلة للكاهل.

4 ـ لا يتسبب في إرهاق الميزان التجاري للدولة إذا ما كان القائم بالتمويل شركة أجنبية, حيث لا يضطر المستثمر الوطني إلى شراء هذه المعدات من الخارج. 
5- عدم الحاجة إلى أموال خارجية أجنبية من أجل تمويل المشاريع التي تكون ملحة لذلك البلد, وأفضل مثال على ذلك , بلد من البلدان لديها إحتياطيات هائلة من النفط وما شابه من ثروات باطنية, وكما نعلم أن إستخراج تلك الثروات تحتاج إلى معدات رأسمالية عالية التكلفة , فلو أجتمعت رؤوس الأموال من داخل البلدا ن على شكل مؤسسات إسلامية تمويلية .
6- الإستقلال الإقتصادي والسياسي للبلدان التي تحتاج إلى تمويلات رأسمالية , وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك واحد من العقود الإسلامية التي تضمن استثماراً جيداً تؤدي إلى استقلالية البلد عن غيره ويكون ناتج هذه الإستثمارات من أرباح وعائدات من نصيب البلد ذاته .

 -7والفائدة التي تجمع بين الفوائد الإقتصادية والفوائد الشرعية هي أن هذا النوع من التمويل الذي يعتمد على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك هو بديل من مجموعة البدائل الشرعية التي تقف بوجه التمويل الربوي وهذه أهم فائدة نرجوها من وسائل التمويل الحديثة التي لا تتناقض مع الشريعة السمحاء  .
8- وهناك فائدة أخرى نرجوها أيضاً من هذا العقد , التفكير لإيجاد تكتلات مالية ضخمة تضمن تجميع رؤوس الأموال في بوتقة واحدة , وتوجيهها في خدمة الإستثمارات المفيدة .

-9 إيجاد فرص عمل جديدة , والتخفيف من البطالة بسبب وجود فرص عمل جديدة , تطلبها الأسواق وذلك بسبب اتساع الإستثمارات .
  -10إمكانية دعم المشاريع الصغير والمتوسطة , وخاصة منها الصناعية 

التي تحتاج إلى معدات وآلات إنتاجية , ومثال ذلك : ما ظهر في بعض البلدان ظاهرة تأجير مكنات الخياطة لفترة محددة وفي النهاية تؤول ملكية هذه المكنة إلى المستأجر , وهكذا إستطاع الفقير من العمل بدونان يملك رأس مال , فقط عليه دفع قسط صغير ومن خلال إنتاجه يستطيع أن يوفي ثمنها ومن ثم يصبح صاحب المكنة , فهذا العقد بعد تكييفه الشرعي يصبح جائزاً ويحقق الفائدة المرجوة منها .

-11 مساعدة القطاع الزراعي من خلال الإستفادة من تلك المزايا , وذلك من خلال  حصولهم على معدات زراعية حديثة من جرارات وحصادات متطورة , وتؤول الملكية في النهاية لهم وهذا يؤدي إلى تطور القطاع الزراعي . 
-12 أما بالنسبة للقطاع التجاري, فهناك فائدة عظيمة تخدم هذا القطاع ,وذلك من خلال تأجير السفن وناقلات البضائع وغيرها من المعدات التي من شأنها أن تخدم هذا المجال , وهذا لا يفيد فقط تأمين المعدات فقط فبعد سداد قيمة المعدات التجارية , سيصبح لدينا أسطولاً تجارياً دون الحاجة إلى الدول الغربية التي تسيطر بأساطيلها على العالم وخصوصاً النقل الدولي , وجميعنا يعلم أن دول العالم الثالث تعتمد على أساطيل غيرها من الدول لتأمين البضائع المستوردة من الدول الأخرى .
13- وهناك أيضاً فائدة تتجلى أثرها على المجتمع ككل وهي تحقيق العدالة في التعامل وذلك من خلال توزيع المخاطر بين المتعاملين بهذا العقد , على عكس نظام الإقتراض الربوي الذي يزج بالمخاطر جميعها على عاتق العميل مما يؤدي إلى عدم الإستقرار الإقتصادي في التعامل الربوي , أما باستخدام هذا العقد يؤدي إلى الإستقرار الإقتصادي والسبب هو أن الطبيعة الإنتاجية لهذا العقد ويتجلى أثره من خلال :
· أولاً : أن العقد في بدايته عقد إجارة فلو أن المستأجر رأى نفسه في مرحلة معينة من الإيجار لا يستطيع أن يكمل هذا العقد , فإن المؤجر يقطع عليه فقط أجرة المدة التي قطعها , وقد يحمله مصاريف أخرى ولكن لا تكون ذات ضرر كبير على المستأجر , فهنا نرى أن المستأجر إستطاع أن يخرج من العقد بأقل الخسائر الممكنة .
وكذلك الأمر بالنسبة للمؤجر فإنه يأخذ أجرة المدة السابقة والمصاريف التي يحملها للمستأجر , وفي النهاية يبقى لديه العين الأصلية (المؤجرة) فلو أراد بيعها فإنه سيخسر جزء من ثمنها , وهذا لن يعرضه بشكل فعلي إلى خسارة كبيرة .
· ثانياً : في مرحلة بعد انتهاء عقد الإجارة وقبل عقد البيع  فلو أراد المستأجر بعدم شراء العين , فإن ذلك لا يتحمل أي من المتعاقدين أية خسارة , بل على العكس قد يكون هذا التصرف لصالح المؤجر لأن البيع سيكون بسعر رمزي كحالة من الحالات التي ذكرتها على سبيل المثال  .
ومما سبق نجد أن هدف الشريعة الإسلامية من تحريم الربا قد تجلى بفضل الله أثرها على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك , والعقود الشرعية الأخرى من خلال توزيع المخاطر طوال فترة المعاملة ومراحل تطبيق العقد .

الفصل الرابع
حالة عملية تطبيقية
إن الغرض الأساسي من هذه الحالة هي ذكر بعض الحالات التي تجري في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك , وصورها والغاية من عرضها هي التعرف بشكل عملي على تفاصيل العمل بهذا العقد , ورؤية الإشكالات التي طرحناها سابقاً , والآن سننتقل من الحيز النظري إلى الحيز العملي من خلال الحالات التالية :

· الحالة الأولى : اشترى البنك معدات / آليات بمبلغ مليون دينار وأجرها للغير ، لمدة أربع سنوات ، بأجرة إجمالية ، قدرها مليون دينار ونصف مثلاً على أن تؤول ملكية هذه المعدات إلى المستأجر ، بنهاية مدة الإيجار ، بسبب أن عملية فك ونقل وبيع قطع هذه المعدات بعد فترة نهاية العقد، قد يتكلف أكثر من قيمة المبيع . 
جواب الحالة الأولى : بصورتها الموضحة فلا تجوز شرعاً ، لأن عقد الإجارة تمليك المنافع ، ولا يجوز أن ينتج عنه تمليك العين المؤجرة ، لاختلاف طبيعة العقدين ونتائجهما . 
غير أن هذا لا يمنع البنك من أن يتفق مع الفريق الآخر على بيعه تلك الأعيان في نهاية مدة الإجارة (تحدد) بمبلغ معين يتفقان عليه . 

أو أن يعد البنك الفريق الآخر بأن بيعه تلك المعدات . في نهاية مدة الإجارة المتفق عليها (تحدد أيضاً ) بمبلغ معين يتفق عليه الطرفان ويكون هذا من باب الوعد الملزم قضاءً ، حسبما سار عليه القانون المدني الأردني .
المصدر : فتاوى بيت التمويل الكويتي – الجزء الثاني فتوى رقم 192 .
· الحالة الثانية : هل يجوز الاتفاق منذ البداية على أن يشتري المستأجر تلك المعدات من البنك ، في نهاية أية سنة ، من سنوات عقد الإيجار ، حسب الأمثلة التوضيحية المشار إليها في الكتاب ؟
جواب الحالة الثانية : بصورتها المذكورة فلا تجوز شرعاً ، لأنها تضمنت غرراً في العقد ، يمنع من صحته ، لعدم تعيين مدة العقد (الإجارة) بالتحديد وعدم تعيين بدء عقد البيع . 
غير أن هذا لا يمنع من أن يتفق الطرفان على أن يكون للفريق الثاني حق الخيار في نهاية السنة الأولى مثلاً ، أو في نهاية السنة الثانية (تحدد مدة الخيار) على أن يلتزم هذا الفريق بأن يدفع القسط المستحق عن المدة ، التي انتفع بها فقط ، وإذا استعمل حقه في خيار الشرط ، انفسخ العقد حينئذ .
المصدر : فتاوى بيت التمويل الكويتي – الجزء الثاني فتوى رقم 192
 .
· الحالة الثالثة : هل يجوز للبنك أن يبيع عقود الإيجار التي أبرمها مع مستأجر هذه المعدات ، وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقاً مالية للبنك؟ أو / أن يتم بيع هذه المعدات إلى مشتر جديد على أن يلتزم هذا المشتري الجديد بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر ؟
جواب الحالة الثالثة فقد تضمنت صورتين :
الصورة الأولى : أن يقوم البنك ببيع عقود الإيجار ، وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقاً مالية للبنك .

ومعلوم أن العقد شرعاً هو ارتباط الإيجاب بالقبول ، وقد تم فعلاً ، والبنك في موضوعنا ، إنما يملك المعدات المؤجرة، ويستحق ما شرط له من أرباح وأقساط حسب الاتفاق ، ولا يملك حق الانتفاع بالمعدات ، مدة الإجارة، والذي يملك حق الانتفاع ، الذي يعتبر حقاً مالياً هو المستأجر ، وهو الذي يملك بيع ذلك الحق .

ولذلك لم يتضح لي في هذه الصورة ما هي الحقوق التي يريد البنك بيعها ؟ اللهم إذا كان المقصود بيع ما بقي له من أقساط ، وحقه في الربح ، وهذا لا يجوز بيعه متفاضلاً بحال ولو بأجل ، لأن ذلك يحقق معنى الربا المحرم قطعاً . 

وأما الصورة الثانية ، فقد تضمنت أن يبيع البنك المعدات إلى مشتر آخر جديد ، على أن يلتزم هذا المشتري بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر . 

وهذه الصورة ينطبق عليها ما ذكره في المغني وغيره ، من معتبرات الفقه ، من أنه إذا أجر عيناً ثم باعها صح البيع ولو للمستأجر نفسه ، لأن العين في يده ، ولا تبطل الإجارة ، لأن المنفعة تمتلك بعقد الإيجار ، والمعدات تملك بعقد البيع ، ولا تنافي بينهما ، على أن يكون معلوماً أن هذا البيع لا يؤثر مطلقاًُ على حقوق المستأجر التي حصل عليها بعقد الإجارة .

ولذلك فلا مانع شرعاً ، من العمل بما ورد في الصورة الثانية من الحالة الثالثة على الوجه المذكور . 

وأرجو أن أكون قد توصلت نتيجة هذه الدراسة إلى بيان الوجه الشرعي ، في المسائل المطروحة في الكتاب المشار إليه ، والله أعلم بالصواب .
المصدر : فتاوى بيت التمويل الكويتي – الجزء الثاني فتوى رقم 192 .
· الحالة الرابعة : يرغب بعض المستأجرين أن تكون الأجرة متغيرة تبعاً لفترات دورية (كل ستة أشهر مثلاً) ، بالرغم من استمرار العقد لمدة طويلة، وذلك بالربط بمؤشر معلوم ، مثل الربط بمؤشر اللايبور ، فما حكم ذلك؟
الجواب : يجب أن تربط دفعات الأجرة بتسليم المعدات للعميل (المستأجر) وتمكينه من الانتفاع بها ، وليس بعد مضي مدة من تنفيذ الوكالة ، لأن الأجرة مقابل المنفعة فلا تستحق إلا بوجود المنفعة .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

· الحالة الخامسة : هل يمكن إعادة جدولة أقساط الأجرة؟
الجواب : يجوز شرعاً جدولة أقساط الأجرة عن الفترات المتعلقة بالمستقبل ، أي المدة التي لم تستوف منفعتها وتصبح ديناً على المستأجر ، وتعتبر الجدولة تعديلاً للعقد ، أما الأجرة عن المدد التي استخدمت فيها العين فلا تصح جدولتها مع الزيادة ، لأنها أصبحت ديناً في الذمة فزيادته ربا محرم . أما الجدولة عن المدد السابقة بمنح مهلة دون زيادة فهي جائزة شرعاً إذا رغب البنك في إمهال العميل ، وذلك من قبيل حسن التقاضي .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي

· الحالة السادسة : بما أنه لا يجوز تحميل المستأجر تكلفة التأمين على العين المؤجرة فهل يمكن ضمن تلك التكلفة إلى مكونات الأجرة ، وتكليف المستأجر بالقيام بالتأمين ؟
الجواب : لا مانع من مراعاة تكلفة التأمين ضمن الأجرة المتفق عليها ، كما أنه لا مانع من توكيل المستأجر بالقيام بإجراءات التأمين على أن يكون على حساب المؤجر ولصالحه . وفي حكم التأمين جميع الضرائب أو المصروفات التي تنشأ عن الملكية ، إذ يتحملها المالك وهو المؤجر ، ويمكن مراعاة ذلك عند الاتفاق على تحديد الأجرة .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
· الحالة السابعة : أبرم البنك عقد إجارة لمجمع سكني وتضمنت الشروط اشتراط البراءة من عيوب الوحدات السكنية المؤجرة ووافق المستأجرون على ذلك ، فهل يتحملون تكلفة الصيانة الأساسية لها ويبرأ البنك من هذه المسئولية ؟
الجواب : لا يجوز شرعاً اشتراط البراءة في عقد الإجارة من عيوب العين المؤجرة ، لأن على المؤجر التزاماً ببقاء المنفعة صالحة ، وإنما يستحق المؤجر الأجرة بمقتضى تمكن المستأجر من الانتفاع بها . وهذا بخلاف عقد البيع فإنه يصح فيه اشتراط البراءة من عيوب المبيع ، لأن التملك في عقد البيع يقع على العين وتأتي (المنفعة ضمناً وتبعاً) وقد لا توجد أصلاً .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

 الحالة الثامنة : هل يمكن لجهة ما محتاجة إلى توفير سيولة نقدية أن تبيع بعض الأصول المملوكة لها (مبنى مثلاً) ثم تستأجره إيجاراً منتهياً بالتمليك ، وبذلك تستخدم ثمن البيع في أنشطتها الاستثمارية؟
الجواب : لا مانع من الدخول في عملية تأجير ينتهي بالتمليك يكون موضوعها مبنى يبيعه مالكه لطرف آخر ثم يستأجره إيجاراً منتهياً بالتمليك شريطة مرور فترة تأجير لا تقل عن سنة بين بيعه المبنى ثم تملكه له بموجب الوعد بالتمليك ، تجنباً لشبهة بيع العينة ، لأن تخلل الفترة المشار إليها تحصل بها حوالة الأسواق التي تنتفي بها العينة كما قرر الفقهاء .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
الحالة التاسعة : هل يمكن إصدار وعدين بالتمليك للمستأجر في التأجير المنتهي بالتمليك ، مثلاً ، عقد تأجير لمدة عشر سنوات يكون التمليك بعد 5 سنوات بالقيمة المتبقية ، وفي آخر المدة بثمن رمزي . 
الجواب : لا مانع من إعطاء المستأجر عدة وعود بتمليك العين المؤجرة ، على أن يكون الوعد محدد المدة ومحدد كيفية حساب مقابل التمليك : بحسب القيمة المتبقية في العين ، أو بثمن رمزي ، أو بثمن حقيقي ، أو بمبلغ مقطوع يتفق عليه مسبقاً . على أن يجري التمليك لاحقاً بعقد بيع في حينه أو بعقد هبة . 
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

الحالة العاشرة : ترغب شركة بترول في الحصول على سفينتين وذلك عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك بعد شراء البنك لهما بعقد استصناع ، وبما أن البنك ليست لديه الإمكانية للشراء مباشرة فإنه سيوكل الشركة بشراء السفينتين لصالح البنك ، فما حكم ذلك ؟
الجواب : لا مانع شرعاً من توكيل العميل (شركة البترول المشار إليها في السؤال) بعملية استصناع السفينتين لصالح البنك ما دام ذلك عسيراً على البن ك- وقيام البنك بشراء مباشرة هو الأولى - على أن يتم تسجيلهما باسم البنك ثم يقوم البنك بتأجيرهما تأجيراً منتهياً بالتمليك بعد اكتمال الصنع والتمكن من التسليم (القبض الحكمي) . ويبدأ سريان عقد الإجارة بعد تسليم السفينتين إلى الشركة المستأجرة مع مراعاة الأحكام الشرعية للإجارة طيلة سريانها إلى أن يتم التمليك ، مثل تحمل المالك (المؤجر) تكلفة التأمين والصيانة الأساسية وغيرهما مما يترتب على المالك.
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
الحالة الحادية عشر : ما الحكم لو أن العين المؤجرة إيجاراً منتهياً بالتمليك قد تلفت بدون تسبب من المستأجر وتعذر تمليكها له؟
الجواب : في حالة تلف العين المؤجرة إيجاراً منتهياً بالتمليك بدون تسبب من المستأجر وتعذر تمليكها له بالغرم من وفائه بالتزاماته يعاد النظر في أقساط فإجارة السابقة بمراعاة أجرة المثل وتسوية الحساب بين الطرفين . وقد نص على ذلك معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك الصادر عن جلس المعايير بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، والمعتمد من لجنتها الشرعية ، وهو مأخوذ من مبدأ وضع الحوائج المقرر في الفقه تطبيقاً للحديث الوارد بشأنه . 
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي . 

الحالة الثانية عشر : تلقينا وعداً من عميل بأن يستأجر أعياناً بعد أن يتملكها البنك ، وبعد قيامنا ببعض الإجراءات ودفع مصروفات عدل عن تنفيذ وعده، فهل يمكننا تحميله تلك المصروفات؟
الجواب : إذا لم يتم تنفيذ العملية التي سبق الوعد من العميل بالدخول فيها فهناك تفصيل بشأن المصروفات التي دفعها البنك في التحضير للعملية .

فإن كان عدم تمام التنفيذ بسبب إخلال العميل بالوعد ، أو إخلاله بالشروط المتفق عليها فيحق للبنك تحميله المصروفات الفعلية التي أنفقها , أما إن كان عدم التنفيذ بسبب خارجي أو بسبب ناشئ من البنك فلا يجوز تحميل العميل تلك المصروفات .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

الحالة الثالثة عشر : تمر فترة ما بين تملك البنك أعيان الإجارة وبين إبرام عقد الإجارة مع العميل ، ويدفع البنك أموالاً لها تكلفة عن الفترة المتخللة بين التملك والتأجير والتي تسمى (فجوة التمويل) فهل يحق للبنك تحصيل مقابل عنها بمعدل العائد عن التأجير نفسه؟
الجواب : لا يجوز تحميل العميل الواعد بالاستئجار ما يسمى تكلفة التمويل أو فجوة التمويل لتغطية الفترة ما بين التملك وسريان عقد الإجارة ، لأن البنك يتملك لنفسه ، والالتزام على المستأجر يبدأ من بداية سريان عقد الإجارة المتزامن مع تسليم أعيان الإجارة وتمكينه من الانتفاع بها , وهذه الفجوة التمويلية يتحملها البنك ، لكنه يجوز له مراعاتها ضمناً في الأجرة التي يتفق عليها الطرفان ، أما تحميلها للعميل مباشرة فلا وجه له شرعاً ولو كان هناك شرط بذلك .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

الحالة الرابعة عشر : تقدم أحد عملاء المصرف طالباً قيام المصرف بشراء المبنى الذي يمتلكه العميل حالياً ومن ثم استئجاره من المصرف عن طريق عملية الإجارة المنتهية بالتمليك بحيث تؤول ملكية المبنى للعميل في نهاية مدة العقد . ويعطي المصرف وعداً بذلك أي ببيع العقار للعميل في تاريخ آجل بسعر رمزي . هل يجوز للمصرف أن يشرع في مثل هذه العملية عن طريق استخدام عقد الإجارة والاقتناء ؟
الجواب : لا يظهر للهيئة مانع شرعي من قيام المصرف بشراء العقار من العميل ثم قيامه بتأجيره له ثم بيعه له بعد انتهاء مدة الإجارة بسعر يجري الاتفاق عليه بين الطرفين (المصرف والعميل) بشرط أن يكون كل واحد من هذه العقود الثلاثة مستقلاً عن العقدين الآخرين بحيث لا يرتبط واحد منها بالآخر . 
المصدر :  الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .

وبعد عرض الحالات السابقة أحببت أن ألامس المشاكل التي قد تحصل أثناء تطبيق عقد الإجارة المنتهية بالتمليك والإستفسارات المحتمل أن تخطر على بال أحد من المتعاملين  .

الخاتمة والنتائج
نختم هذا البحث بأبرز النتائج التي توصلنا لها ، وهي :

    أكثر صور عقد التأجير المنتهي بالتمليك انتشاراً وتداولاً هي :
· إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية ، وهي صورة ممنوعة باطلة, إلا في حالة اقتران الإجارة بوعد بالهبة ، وهذه الصورة صحيحة.
· اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن رمزي ، أو حقيقي ، فإن كان الثمن رمزياً فالصورة غير صحيحة ، وإن كان حقيقياً فالصورة صحيحة.

· اقتران الإجارة بوعد بالبيع ، وهذه الصورة صحيحة.
· اقتران الإجارة بوعد من المؤجر للمستأجر بأن يجعل له في نهاية مدة الإجارة الحق في أحد ثلاثة أمور :

الأول : تملك السلعة مقابل ثمن.

الثاني : مد مدة الإجارة.

الثالث : إعادة السلعة إلى المؤجر.

وهذه الصورة صحيحة.

· جواز اشتراط عقد في عقد جائز ولا بأس به إلا إذا كان أحد العقدين قرضاً.
· الأصل في الشروط الحل والصحة والإباحة .
· جواز تعليق عقد البيع على شرط مستقبل.
· جواز تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل.
· الوعد ملزم ، ويجب الوفاء به على رأي بعض الفقهاء.
وكذلك الأمر طرحنا قرارات المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء في السعودية.

ورأينا التكييف الفقهي لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك , وصياغتها بشكل شرعي وبشكل يضمن حقوق جميع المتعاقدين في هذا العقد .

كما ذكرنا وأشرنا إلى المخاطر التي يتعرض لها كلاً من المستأجر والمؤجر أثناء إجراء العقد .
كما عرضنا الفوائد المرجوة من تطبيق العقد , على مستوى المتعاقدين , وعلى مستوى الإقتصاد ككل .

    وفي النهاية قمنا بعرض مجموعة من الحالات التي وقعت خلال التعامل بهذا العقد , وعرضنا مدى جواز الحالات من عدمها مباشرة , حيث أن القارئ يستأنس بها عند الإنتهاء من قراءة البحث .
     يتجلى لنا كيف استطاعت المصارف والمؤسسات الإسلامية , أن تشق طريقها في عالم البيوع والتجارة والتغير المستمر في أشكال التعاملات , وكيف أنها استطاعت أن تستفيد من مرونة الشريعة , فاستفادت من تنوع مذاهبها  وآرائها الفقهية , فتجلى لنا رحمة الشارع في تنوع الأحكام الشرعية , والناحية المهمة هنا هي كيف استطعنا من خلال الجهود المستمرة أن نكيف المعاملات مع المقاصد الشرعية , وهذا بفضل الله علينا , ثم بجهود العلماء والفقهاء المعاصرين ,وهنا تتجلى المقاصد الشرعية من المعاملات في سبيل حفظ المال واعتباره مطلباً أساسياً شرعياً في الحياة العامة  .

     لايسعني في ختام هذا العمل المتواضع  إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى   وأحمده على أن أعانني على إتمام هذا البحث , فحاولت أن أشير إلى مواطن التكييف الفقهي , دون أن أغفل آراء المعارضين والمخالفين والموافقين لهذا النوع من العقد , فإن أخطت فمن نفسي ومن الشيطان وإن أصبت فبتوفيق الله وحده , وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين,
                    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
فهرس المصادر
	الرقم
	المصدر أو المرجع
	المؤلف
	الناشر أوالمطبعة

	1
	صحيح البخاري
	للإمام البخاري
	

	2
	الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي
	خالد بن عبد الله بن براك الحافي
	الطبعة الثانية 1421هـ.

	3
	الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
	علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي
	الناشر المؤسسة السعيدية في الرياض

	4
	أسنى المطالب شرح روض الطالب
	للقاضي أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي
	دارالكتاب الإسلامي

في مصر

	5
	بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
	للإمام علاء الدين أبي بكر ابن مسعود الكاساني الحنفي
	الناشر دار المعرفة في لبنان ، الطبعة الأولى 1420هـ.

	6
	بداية المجتهد ونهاية المقتصد
	لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي
	الناشر دار ابن حزم في لبنان

	7
	تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق
	فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي
	الناشردارالكتاب الإسلاميةالطبعة الثانية.


	8
	سير أعلام النبلاء
	الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي
	الناشرمؤسسة الرسالة ، الطبعةالحادية عشرة 1422هـ.

	9
	عقد البيع والمقايضة
	للدكتور ، توفيق حسن فرج
	الناشر مؤسسة الثقافة الجامعية،


	10
	الفروق
	لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي
	الناشر دار عالم الكتب


	11
	مجلة مجمع الفقه الإسلامي
	المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي.
	

	12
	المغني
	لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي
	الناشر مطبعة هجر للطباعة والنشر
الطبعة الثانية 1412هـ


	13
	البيع بالتقسيط والبيوع الإئتمانية الأخرى
	د.ابراهيم الدسوقي
	من النت

	14
	المعاملات المالية المعاصرة
	أ.د.وهبة الزحيلي
	

	15
	قرار المجمع الفقهي الهندي
	المجمع الفقهي الهندي
	من النت

	16
	مقاصد الشريعة والوقف
	أ.د. محمد الحسن البغا
	دار العلوم الإنسانية

	17
	نظرية العقد في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة
	أ.د.صالح العلي والدكتور باسل الحافي
	دار اليمامة

	18
	الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ،.


	مصرف فيصل البحرين
	اسلامي اف ان
من النت

	19
	فتاوى بيت التمويل الكويتي – الجزء الثاني فتوى رقم 192 .
	
	اسلامي اف ان
من النت

	20
	قرار هيئة كبار علماء السعودية
	قرار198

تاريخ 6/11/1420 هجرية
	اسلامي اف ان
من النت

	21
	بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي
	
	اسلامي اف ان
من النت

	22
	القاموس المحيط
	للفيروز آبادي
	دار الفكر بيروت


� -  القاموس المحيط  : ص 281.


� -  القاموس المحيط  : ص 659.


� -  مقاصد الشريعة والوقف : ص 12.للأستاذ الدكتور محمد الحسن مصطفى البغا .


� -  مقاصد الشريعة والوقف : ص13 . للأستاذ الدكتور محمد الحسن مصطفى البغا .


� -  نظرية العقد في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة : ص 18 .للأستاذ الدكتور صالح العلي .


 - � نظرية العقد في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة  : ص 19 للأستاذ الدكتور صالح العلي .





� -  أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب البيوع ، في باب أثم من باع حراً ، رقم الحديث (2227).





� -  أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الطب ، في باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم ، رقم الحديث (5737).





� -  صحيح البخاري


� -  هو شيخ المعتزلة أبو بكر الأصم ، كان ديناً وقوراً صبوراً على الفقر ، منقبضاً على الدولة ، إلا أنه كان فيه ميل عن الإمام علي ، توفي سنة 201هـ ، [انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (9/402)]


�  -  المغني لابن قدامة (8/6).


� -  قال الإمام الشافعي – رحمه الله – في الأم (4/30) : " فمضت بها السنة وعمل بها غير واحد من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، ولا يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إجارتها وعوام الفقهاء الأمصار".


�- قال ابن رشد في بداية المجتهد (4/1339) : " إن الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار والصدر الأول".


� -  المغني لابن قدامة (8/6).





� -  انظر بحث الشيخ عبد الله بن بيه في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخامسة (4/2663) ، والبيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية للدكتور إبراهيم دسوقي أبو الليل (صـ26 - 27) ، و عقد البيع والمقايضة للدكتور توفيق حسن فرج (صـ 43).





�  - انظر بحث الشيخ عبد الله بن بيه في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخامسة (4/2663) ، وعـقد 


البيع والمقايضة للدكتور توفيق حسن فرج (صـ 27).





�  -  انظر البيع بالتقسيـط والبيوع الائتمانية الأخرى للـدكتور إبراهيم دسوقي أبو الليل (صـ32-34) و (صـ304) ، والإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي (صـ 62-65).�



�  -   المعاملات  المالية المعاصرة  , د . وهبة الزحيلي  (ص394 )


� -  نظرية العقد في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة : ص 66


� الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي (صـ 60).





� - إجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي , فهد بن علي الحسون( ص 14)











� -  انظر بحث الدكتور حسن علي الشاذلي في مجلة المجمع الفقهي ، الدورة الخامسة (4/2613-2617) ، والإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي (صـ 66-70) .





�  -  انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/44) ، والفروق (1/229) ، والمجموع شرح المهذب للنووي (9/249) ، والشرح الكبير (11/249).





�  -  انظر الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لعلي البعلي (صـ276)


�  -  أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب المغازي ، في باب باب غزوة مؤتة من أرض الشأم ، رقم الحديث (4261).





�  -  قد قال الكاساني في كلامه عن شرائط الهبة في كتابه بدائع الصنائع (6/184) : " أما الأول فهو ألا يكون معلقاً بماله خطر الوجود والعدم من دخول زيد ، وقدوم خالد ، والرقبي ونحو ذلك ... لأن الهبة تمليك العين للحال ، وأنه لا يحتمل التعليق بالخطر والإضافة إلى الوقت كالبيع".





�  -  انظر أسنى المطالب (2/479).





�  -  انظر المغني (8/250).


� -  الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي , فهد بن علي الحسون (ص 30 )


�  -  نظرية العقد في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة  ( ص 25 )


�  -  أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الإيمان ، في باب علامة المنافق ، رقم الحديث (33)


�  -  نظرية العقد في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة  ( ص 25 )





�  -  إجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي , فهد بن علي الحسون( ص 14)





�  -  إجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي , فهد بن علي الحسون( ص23 )





�  -  نظرية العقد في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة  (ص 74 )


�  - الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي (صـ 74) 


�  -  انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة (4/2639-2640) ، وذهب إلى منع هذه الصورة مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 110 (4/12) ، والصادر بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير ، في الدورة الثانية عشرة (1/697-699).





�  -  انـظـر بـحث الدكتور حـسن الشاذلي في مـجلة مجـمع الفـقـه الإسلامي ، الدورة الخامسة (4/2639-2640)


�  -  انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة (4/2645-2647). 


�  -  انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة (4/2647-2648).


�  -  ذهب إلى جواز هذه الصورة مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 110 (4/12) ، والصادر بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير ، في الدورة الثانية عشرة (1/697-699).





�  -   ذهب إلى جواز هذه الصورة مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 110 (4/12) ، والصادر بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير ، في الدورة الثانية عشرة (1/697-699).





�  -  ذهب إلى جواز هذه الصورة مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 110 (4/12) ، والصادر بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير ، في الدورة الثانية عشرة (1/697-699).





�  -  قرار المجمع الفقهي الإسلامي


المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربيـة السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غـرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000).





�  -  قرار مجمع الفقه الهندي


الأول في1-3/أبريل 1989م في همدركنونشن هال بالهند معهد الدراسات الموضوعية دلهي الهند





�  - المعاملات المالية المعاصرة للشيخ خالد بن علي المشيقح  من دروس الدورة العلمية بمسجد الراجحي ببريدة عام 1424هـ 
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